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إلى  إضافــة  الفلســطيني،  العــام  القطــاع  يتشــكل 
الــوزارات والدوائــر المرتبطــة بهــا، مــن العــرات 
مــن المؤسســات العامــة التــي تقــدم خدمــات أو 
ــة  ــولى اختصاصــات في مجــالات متعــددة، اجتماعي تت
واقتصاديــة وماليــة وصحيــة وتعليميــة وفنيــة وغيرها. 
ــة أو ســلطة أو  تســمى بعــض هــذه المؤسســات هيئ
مجلســا أو ديوانــا أو لجنــة أو غــر ذلــك. بعــض هــذه 
المؤسســات تتبــع لــوزارة معينــة، وبعضهــا مؤسســات 

ــلطة وزارة. ــع لس لا تتب

تمــارس هــذه المؤسســات دورهــا ومهامها وفقــا لقانون 
خــاص يحــدد ذلــك. كما يحــدد القانــون آليــات عملها 
عــى الصعيديــن المــالي والإداري. لا يوجــد نظــام مــالي 
ــات، ولا  ــذه المؤسس ــل ه ــد لعم ــام إداري موح ونظ
ــا،  ــالي للســلطة عــى عمله ــل النظــام الم ــق كام ينطب
وكذلــك قانــون الخدمــة المدنيــة وأنظمتــه. وإنمــا 
تســتند كل منهــا في التــرف بماليتهــا بنــاء عــى 

ــا. ــة خاصــة به مرجعي

ــدا  ــوا بعي إن بعــض مســؤولي هــذه المؤسســات ذهب
حيــث  مــن  الاســتقلال  لمفهــوم  خاطــئ  فهــم  في 
ــم بعــض القائمــن عــى  ــث فه ــداه، حي ــه وم مضمون
بعــض هــذه المؤسســات أن الاســتقلال يعنــي التفــرد 
المطلــق في إدارة المؤسســة دون الاســتناد إلى ضوابــط 
وأحــكام مقــرة مســبقا وصــادرة بموجــب نظــام خــاص 
عــن مجلــس الــوزراء ومنشــورة في الجريــدة الرســمية، 
ويصــل بهــا الأمــر إلى الاعتقــاد أن مفهــوم الاســتقلال 
ومفهــوم الرقابــة، مــن وجهــة نظرهــم، هــا مفهومان 

متناقضــان.

ــي  ــة الت ــات العام ــض المؤسس ــاك بع ــل هن وفي المقاب
المــالي  والاســتقلال  الاعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع 
ــاص،  ــالي خ ــام م ــا نظ ــا عملي ــد له والإداري، ولا يوج
للســلطة  والإداري  المــالي  النظــام  بتنفيــذ  وتقــوم 
ماليــة  مشــاكل  بوجــود  يســمح  مــا  الوطنيــة، 
ــة، ويضعــف مــن هــدف المــرع في تحصــن  وإداري

المؤسســات المســتقلة مــن التدخــل في أعمالهــا.

ــتقلال  ــي الاس ــتقلال لا يعن ــح للاس ــم الصحي إن الفه
المطلــق، وإنمــا الاســتقلال النســبي الــذي يخُضــع 
جميــع المؤسســات لرقابــة أجهــزة الرقابــة في الدولــة، 
لأنــه لا أحــد فــوق القانــون أو فــوق المســاءلة. وهــذا 
التشريعــات  إلى  بالاســتناد  التقريــر  مــا سيناقشــه 
ــات. ــذه المؤسس ــة له ــة العملي ــطينية والممارس الفلس

ــا  ــق عليه ــي ينطب ــات الت ــر المؤسس ــيتناول التقري س
وصــف مؤسســة عامــة مســتقلة؛ تتمتــع بالاســتقلال 
المــالي والإداري، وفي معظــم الأحيــان تتلقــى موازنتهــا، 
للســلطة  العامــة  الخزينــة  مــن  منهــا،  جــزءا  أو 
ــتقلة  ــة المس ــخصية الاعتباري ــع بالش ــة، وتتمت الوطني
حســب التشريــع المؤســس لهــا، ســواء كان قانونــا أو 

ــيا. ــرارا رئاس ــوما أو ق ــون أو مرس ــرارا بقان ق

أهداف التقرير

ــوم  ــح مفه ــو توضي ــر ه ــن التقري ــام م ــدف الع اله
مفاهيــم  إلى  اســتنادا  والإداري  المــالي  الاســتقلال 
المركزيــة واللامركزيــة في القانــون الإداري، وفحــص 
ــق الاســتقلال المــالي والإداري في  ــع تطبي مفهــوم وواق
إدارة المؤسســات العامــة الفلســطينية التــي يشــر 
قانونهــا إلى تمتعهــا بهــذه الصفــة، والتعــرف عــى 
الفجــوات والتحديــات في ممارســة مســؤولي هــذه 
المترتبــة  والنتائــج  الأســباب  وتحديــد  المؤسســات، 
ــات  ــات لجه ــم توصي ــات، وتقدي ــذه التحدي ــى ه ع
ــات  ــذه التحدي ــة ه ــلطة، لمعالج ــاص في الس الاختص
ــي أو  ــع المفاهيم ــب ذات الطاب ــرات في الجوان والثغ

أو المؤسســاتي. التشريعــي 

ــة  ــر إلى معرف ــدف التقري ــدا، يه ــر تحدي ــكل أك وبش
نتائــج الاســتقلال المــالي والإداري عــى تطبيــق معايــر 
ــات  ــذه المؤسس ــن ه ــدى تحص ــح، وم ــم الصال الحك
مــن المســاءلة والرقابــة، وفي المقابــل مــدى زيــادة 
ــاد  ــاد والابتع ــرص الفس ــالي والإداري لف ــتقلال الم الاس

مقدمة
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ــات  ــع التوصي ــالي وض ــة. وبالت ــاءلة والرقاب ــن المس ع
ــر  اللازمــة للحــد مــن هــذا الفســاد المحتمــل، وتطوي
ــم  ــر الحك ــف معاي ــة والمســاءلة ومختل ــات الرقاب آلي

ــح. الصال

منهجية التقرير

مراجعــة  عــى  التقريــر  إعــداد  منهجيــة  تعتمــد 
التشريعــات التــي تتعلــق بالمؤسســات العامــة، وحصر 
ــا بالشــخصية  ــا عــى تمتعه ــص أحكامه ــي تن ــك الت تل
ومراجعــة  والإداري،  المــالي  والاســتقلال  الاعتباريــة 
الأنظمــة الإداريــة والماليــة التــي تعمــل بموجبهــا، 
لمعرفــة مــدى الاســتقلال في جوانــب عملهــا المــالي 
والإداري الــذي تمارســه هــذه المؤسســات، وعلاقــة 
ذلــك بالأنظمــة الحكوميــة العامــة التــي تحكــم عمــل 

ــوزارات. ال

ــد  ــراء العدي ــى إج ــر ع ــة التقري ــد منهجي ــا تعتم ك
ــات  ــض المؤسس ــؤولين في بع ــع مس ــات م ــن المقاب م
كعينــة تمثــل نمــاذج مختلفــة مــن هــذه المؤسســات، 
وذلــك للتعــرف عــى آليــات عملهــا، ومــدى ترجمــة 
ــات  ــذه المؤسس ــا في إدارة ه ــتقلال فعلي ــوم الاس مفه
والماليــة،  الإداريــة  الجوانــب  في  عملهــا  وآليــات 
ــب  ــة بالجوان ــة ذات علاق ــود أنظم ــن وج ــد م والتأك
ــة  ــلطة المركزي ــا بالس ــة علاقته ــا، وطبيع ــة به الخاص
ســواء رئيــس الســلطة الوطنيــة أو مجلــس الــوزراء أو 
وزيــر مختــص، وخاصــة مــن ناحيــة تمويلهــا والإشراف 
عليهــا، لفحــص مــدى التأثــر عــى قراراتهــا، وتحديــد 

ــاءلة. ــة المس ــة مســاءلتها وجه آلي

يتنــاول فقهــاء القانــون، وخاصــة القانــون الإداري، 
وفي  مختلفــة،  بصيــغ  العامــة  المؤسســة  مفهــوم 
ــا مرفــق عــام  المجمــل تعــرِّف المؤسســة العامــة بأنه
مُنــح الشــخصية المعنويــة، أو هــي إدارة عامــة تتمتــع 
إدارة مرفــق  تتــولى  بشــخصية معنويــة مســتقلة، 
عــام أو عــدة مرافــق عامــة متخصصــة ضمــن حــدود 
دائــرة إقليميــة معينــة. أي أنهــا شــخص مــن أشــخاص 
القانــون العــام المكلفــة بمزاولــة نشــاط معــن بقــدر 

ــون.1 ــن القان ــن ضم ــتقلال ولك ــن الاس م

القانــون،  نظــر  وجهــة  مــن  الشــخص،  ومفهــوم 
ينــرف إلى مــن كانــت لديــه الصلاحيــات لاكتســاب 
فــإن  وبالتــالي  بالواجبــات.  والالتــزام  الحقــوق 
ــا  ــدد اختصاصه ــي يتح ــي الت ــة ه ــخاص المعنوي الأش
ــام.  ــق ع ــا إدارة مرف ــرر له ــي يتق عــى أســاس وظيف
ــات  ــي المؤسس ــخاص ه ــذه الأش ــة له ــورة الهام والص
العامــة التــي تمثــل أســلوبا مــن أســاليب إدارة مرفــق 
عــام بواســطة هيئــة إداريــة أو مجلــس إدارة يمنحــه 

ــة  ــة الأردني ــا في المملك ــة وتطبيقاته ــات العام ــة المؤسس ــطناوي، نظري ــي ش 1	 ع

.12 ص   ،1990 عــان،  والتوزيــع،  للنــر  الفكــر  دار  الهاشــمية، 

القانــون الشــخصية المعنويــة العامــة، وتكــون بالتــالي 
مســتقلة إداريــا وماليــا وفنيــا عــن الســلطة الإداريــة 

ــأتها.2 ــي أنش الت

ــل في  ــة تتمث ــة العام ــية للمؤسس ــات الأساس والمقوم
ثلاثــة أمــور، أولا كونهــا تقــوم عــى إدارة مرفــق عــام 
يقــدم خدمــات عامــة أساســية في مجــالات متعــددة، 
وثانيــا كونهــا منظمــة عامــة تمثــل جــزءا مــن الجهــاز 
الإداري للدولــة، وبالتــالي تخضــع في نظامهــا المــالي 
والإداري للقوانــن والأنظمــة التــي تحكــم أجهــزة 
ــرارات  ــا ق ــون، وقراراته ــا عمومي ــة. فموظفوه الدول
ــوال  ــا أم ــة، وأمواله ــود إداري ــا عق ــة، وعقوده إداري
عامــة. وأخــرا كونهــا تتمتــع باســتقلال مــالي وإداري 

ــا.3 ــة له ــة الخاضع ــة المركزي ــزة الإداري عــن الأجه

بصــورة عامــة، ومــن المفهــوم الســابق، لا بــد أن تتوفر 
في أيــة مؤسســة عامــة الــروط التالية:4

2	 د.نــواف كنعــان، القانــون الإداري، الكتــاب الأول، ط 4، دار الثقافــة للنــر 

.138 ص   ،2010 عــان،  والتوزيــع، 

3	 د. نواف كنعان، ص 139.

4	 علي شطناوي، ص 13.
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أن تقوم المؤسسة العامة على إدارة مرفق عام. 	-

أن تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة. 	-

أن تتمتــع بالاســتقلال المالي والإداري عــن الإدارات  	-
ــة. ــة المركزي الحكومي

وإضافــة إلى هــذه الــروط، هنــاك أســس عامــة مــن 
الــروري أن تلتــزم بهــا المؤسســات العامــة في أدائهــا 
ــز هــذه المؤسســات عــن  لدورهــا مــن أجــل أن تتمي
الجهــاز الحكومــي، وتنجــز مهامهــا بالشــكل الأمثــل، 
وتســهم في البنــاء الوطنــي، بعيــدا عــن أي شــكل 
محتمــل مــن أشــكال الفســاد، أي أنهــا تأخــذ قراراتهــا 
وفقــا للمصلحــة العامــة وليــس وفقــا لمصلحــة خاصة. 

وهــذه الأســس هــي:5

ضرورة تحديــد أهــداف المؤسســات العامــة بدقــة  	-
ووضــوح، وبشــكل يســاعد عــى تقييــم الأداء 
ــد  الفــردي والتنظيمــي لهــذه المؤسســات، وتحدي
ــات  ــات المســاءلة لمســؤوليها وشروط ومواصف آلي

ــا. ــؤولين عنه المس

قيــام المؤسســات العامــة باعتبارهــا مــن مكونــات  	-
القطــاع العــام، بدعــم التقــدم التنمــوي العــام في 

المجتمــع.

ضرورة تحديــد الأولويــات والنشــاطات الاقتصادية  	-
والاجتماعيــة التــي يمكــن تنفيذهــا بفاعليــة أكــر 
بواســطة المؤسســات العامة، مقارنــة بالبيروقراطية 
التقليديــة للحكومــة، وتحديــد مبــادئ الشــفافية 

التــي تلتــزم بهــا في إدارة أعمالهــا.

العامــة  المؤسســات  أهــداف  اقتصــار  عــدم  	-
الربــح. تحقيــق  عــى  الماليــة  وسياســتها 

ونظــرا لأهميــة هــذه الــروط والأســس، فــإن إنشــاء 
أي  بقانــون.  الغالــب  يتــم في  العامــة  المؤسســات 
أن إنشــاء المؤسســات العامــة في الأصــل هــو مــن 
صلاحيــات البرلمــان، ولا يجــوز للســلطة التنفيذيــة 

5	 معــن إدعيــس، المؤسســات العامــة والســلطة التنفيذيــة الفلســطينية: الإشــكاليات 

والحلــول، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، رام اللــه 2003، ص 17.

ــادر  ــون ص ــى قان ــة إلا بمقت ــات عام ــاء مؤسس إنش
ــان. ــن البرلم ع

مــن الجديــر بالذكــر أن فكــرة اللامركزيــة بــدأت 
نتيجــة اتســاع نشــاط الدولــة وتعاظــم دورهــا، مــا 
ــاس  ــى أس ــة ع ــات الإداري ــع الاختصاص أدى إلى توزي
طبيعــة النشــاط، ومــدى الصلاحيــات المطلــوب القيــام 
بهــا. وبذلــك فــإن نشــأة اللامركزيــة الوظيفيــة ترجــع 
إلى عوامــل واعتبــارات فنيــة تتمثــل في تحــرر المرافــق 
المركــزي  الإداري  الجهــاز  تعقيــدات  مــن  العامــة 
والروتــن الحكومــي، وتمكــن الكفــاءات الفنيــة وأهــل 
ــة  الخــرة مــن إدارة هــذه المرافــق بقــدر مــن الحري

ــالي والإداري.6 ــتقلال الم والاس

ومــن أجــل توفــر مفهــوم صحيــح وممارســة ســليمة 
ــي  ــك يقت ــإن ذل ــتقلة، ف ــة المس ــات العام للمؤسس
وجــود مجالــس إدارة تتــولى تمثيــل هــذه المؤسســات 
حقــوق  مــن  ذلــك  عــى  يترتــب  بمــا  وإدارتهــا، 
وواجبــات. هنــاك وجهــات نظــر متعــددة حــول آليــة 
اختيــار مجالــس الإدارة، فهنــاك مــن يــرى أن يتم ذلك 
عــن طريــق الانتخــاب، وهنــاك مــن يــرى أن يتــم عــن 
ــة أو مجلــس  طريــق التعيــن مــن قبــل رئيــس الدول
ــاك فريــق ثالــث يطــرح فكــرة الجمــع  ــوزراء، وهن ال
ــائعة  ــة الش ــا أن الآلي ــن، عل ــاب والتعي ــن الانتخ ب
ــر مــن دول العــالم هــي التنســيب مــن  ــوم في كث الي
قبــل مجلــس الــوزراء ثــم مصادقــة البرلمــان والتعيــن 

ــة.7 مــن قبــل رئيــس الدول

ــس إدارة المؤسســات  ــد مــن الإشــارة إلى أن مجال لا ب
العامــة تواجــه مخاطــر الحــل مــن قبــل المرجعيــات 
ــد أن  ــك لا ب ــا، لذل ــي قامــت بتشــكيلها أو تعيينه الت
تحــاط آليــة اختيــار مجلــس الإدارة بضمانــات خاصــة 
ــة. مــن  ــا لأســباب سياســية أو حزبي تحــول دون حله
ــول دون  ــة تح ــواد قانوني ــود م ــات وج ــذه الضمان ه
حــل مجلــس الإدارة، أو انتخــاب رئيــس المجلــس عــى 

الأقــل مــن قبــل هيئــة عامــة.8

د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص 175. 	6

7	 د.نواف كنعان، مرجع سابق، ص 164.

8	 د.نواف كنعان،مرجع سابق، ص 169.
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يعنــي الاســتقلال المــالي والإداري أن تُنــح المؤسســات 

العامــة المســتقلة ســلطة البــت في بعض الأمــور وإدارة 

بعــض المصالــح اســتنادا إلى نظــام قانــوني خــاص بهــا 

ــمح  ــتورية، يس ــول الدس ــق الأص ــادر وف ــد وص معتم

لهــا بــإدارة هــذه المصالــح بطريقــة خاصــة منســجمة 

ــات عملهــا. يعتــر الاســتقلال المــالي والإداري  مــع آلي

ــام ووجــود  ــة لقي في المؤسســات العامــة حجــر الزاوي

اللامركزيــة الإداريــة عــن الحكومــة المركزيــة، ووجــود 

ــا  ــا ويكــون له ــولى إدارته ــة خاصــة تت ــس إداري مجال

ســلطة التقريــر.

الهيئــات  هــذه  تمتــع  يعنــي  الإداري  الاســتقلال 

ــدار  ــن إص ــا م ــة تمكنه ــلطة تقريري ــات بس والمؤسس

القــرارات بمــا يعــود بالنفــع عــى الشــخص المعنــوي 

ــة.  ــن الإدارة المركزي ــتقلةً ع ــه مس ــولى إدارت ــذي تت ال

وســلطة التقريــر المســتقلة التــي تباشرهــا المؤسســات 

العامــة هــي ســلطة مبــادرة، أي تقــوم عــى مبــاشرة 

ــا ودون تدخــل الســلطة  ــا بمحــض إرادته اختصاصاته

المركزيــة. وفي نفــس الوقت لا يعني الاســتقلال الإداري 

ــة، ولا  ــة المطلقــة في التــرف في الأمــور الإداري الحري

ــة. ــرد دون رقاب ــر الإداري المف ــلطة الأم ــي س يعن

الإداريــة  القــرارات  اتخــاذ  في  الاســتقلال  وهــذا 

ــة  ــة، أي المؤسس ــة اللامركزي ــون للهيئ ــتتبع أن يك يس

العامــة، حــق العمــل بموجــب أنظمــة وتعليــات 

خاصــة بالعاملــن فيهــا دون التقيــد بالأنظمــة الخاصة 

بموظفــي الحكومــة. يــرى المختصــون أن تطبيــق نظــم 

ــا  ــق مزاي ــة يحق ــات العام ــة بالمؤسس ــة خاص وظيفي

المرونــة في التعامــل مــع العاملــن فيهــا، ويجمــع مزايا 

ــم  ــة بنظ ــي الدول ــاص بموظف ــي الخ ــام الوظيف النظ

العاملــن في القطــاع الخــاص، فضــا عــن مــا تتضمنــه 

مثــل هــذه النظــم الوظيفيــة مــن حوافــز ماديــة 

ومعنويــة، ومــا توفــره مــن ضمانــات للعاملــن فيهــا، 

وكل ذلــك يــؤدي إلى إقبــال أفضــل الكفــاءات للعمــل 

في المؤسســات العامــة، وجــذب الخــراء والفنيــن عــن 

ــا يعــرف بنظــام الجــدارة. ــق م طري

ــب  ــا الاســتقلال المــالي للمؤسســات العامــة فيتطل أم

الاعــراف لهــا بالحريــة في إدارة أموالهــا أو تقديــم 

الخدمــات المطلوبــة منهــا، ويســتتبع أن يكــون لهــذه 

المؤسســات ميزانيــة وحســابات خاصــة متميــزة عــن 

ــون  ــا تك ــا م ــة غالب ــذه الميزاني ــة، وه ــة الدول ميزاني

ميزانيــة مســتقلة تحتفــظ المؤسســة بموجبهــا بمــا قــد 

ــتقلال  ــى الاس ــن مقت ــا. وم ــض منه ــن فائ ــى م يتبق

ــة المؤسســة العامــة الممنوحــة  المــالي أن تظهــر موازن

ــة  ــة العام ــتقل في الموازن ــد مس ــة كبن ــن الدول ــا م له

للدولــة. كــا أن هــذه المؤسســات قــد تحصــل عــى 

ــات والمســاعدات  ــرادات مــن غــر الحكومــة كالهب إي

ــة، مــا يمكنهــا  الأخــرى، وربمــا مــن مصادرهــا الذاتي

مــن توســيع نطــاق اســتقلالها المــالي. وفي نفــس 

ــة  ــة المطلق ــالي الحري ــتقلال الم ــي الاس ــت لا يعن الوق

في التــرف بالمــال العــام دون الخضــوع للرقابــة 
ومفاهيــم النزاهــة والشــفافية في إدارة المــال العــام.9

لا بــد مــن الإشــارة إلى أن فكــرة اســتقلال المؤسســات 

العامــة نشــأت لضــان الحيــاد، أي عــدم التدخــل في 

تفاصيــل عمــل المؤسســة ونشــاطها، وضــان الفاعلية، 

الناجحــة لإنجــاز  والخــرات  الكفــاءات  توفــر  أي 

ــتقلال  ــإن الاس ــالي ف ــل. وبالت ــكل الأمث ــا بالش مهامه

ــدم  ــي ع ــة لا يعن ــات العام ــالي والإداري للمؤسس الم

خضوعهــا لرقابــة أجهــزة الرقابــة العامــة في الدولــة، 

ــة بمعــزل عــن  ــة والمالي أو تصرفهــا في شــؤونها الإداري

تشريعــات الدولــة، مــن قوانــن وأنظمــة، وكأنهــا 

9	 د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص 160 – 163.

مفهوم الاستقلال المالي والإداري:
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ــة. ــار الدول ــارج إط ــات خ ــك أو إقطاعي ممال

يــرى فقهــاء القانــون الإداري أن اللامركزيــة الإداريــة، 

ومــن أشــكالها المؤسســات العامــة، تعنــي الاســتقلال 

ــا إحــدى  ــة، بصفته ــط. والمؤسســات العام ــذاتي فق ال

تطبيقــات اللامركزيــة الإداريــة، تخضــع للرقابــة التــي 

ــا  ــق عليه ــي يطل ــة، والت ــلطات المركزي ــها الس تمارس

الرقابــة  تلــك  الإداريــة«، وهــي  عــادة »الوصايــة 

التــي يخضــع لهــا نشــاط شــخص معنــوي عــام مــن 

قبــل جهــة حكوميــة مركزيــة، أو أنهــا مجموعــة 

ــع  ــا لمن ــلطة علي ــا المــرع لس ــن الســلطات يمنحه م

ــة  ــق مشروعي ــة، ولتحقي ــات اللامركزي ــراف الهيئ انح
ــة.10 ــة العام ــع المصلح ــا م ــدم تعارضه ــا وع أعماله

لا بــد مــن التأكيــد عــى أن العلاقــة بــن الرقابــة 

ــة، وأنهــا مفهومــان  ــة تكاملي والاســتقلال هــي علاق

متكامــان غــر متناقضــان، فالرقابــة تأخــذ بعــن 

الاعتبــار اســتقلال المؤسســات، فــا تمــس بهــا إلا 

ــبب  ــا بس ــن أهدافه ــا ع ــدم انحرافه ــن ع ــا يضم بم

ســوء  لأن  الاســتقلال،  مــن  المقصــود  فهــم  ســوء 

10	 معن إدعيس، مرجع سابق، ص 8 – 9.

ــول إلى  ــه، ويتح ــب موازين ــد يقل ــتقلال ق ــم الاس فه

ــداء عــى المــال العــام وممارســة  مرتــع خصــب للاعت
الفســاد.11

ــث  ــن حي ــة م ــة العام ــل المؤسس ــة عم إن خصوصي

الأهــداف المتوخــاة مــن نشــوئها، أو خصوصيــة آليــات 

عملهــا المطلوبــة، وطبيعــة مواصفــات وشروط شــاغلي 

ــا  ــي غالب ــم بالمؤسســة، والت ــا، وعلاقته ــف فيه الوظائ

ــذي  ــون ال ــام في القان ــكل ع ــا بش ــم تحديده ــا يت م

ــك يحــدد مســاحة  ــه، كل ذل نشــأت المؤسســة بموجب

الخصوصيــة التــي تمنحهــا حجــم وطبيعــة الاســتقلال 

المــالي والإداري والــذي تــم تضمينــه في أحــكام النظــام 

المــالي والإداري الخــاص بهــا، والــذي يصــدر وفــق 

الأصــول المعتمــدة. ومــن الجديــر بالذكــر أن المســاحة 

الكــرى مــن الأحــكام العامــة تبقــى معتمــدة في 

ــة.  ــع الخصوصي ــارض م ــي لا تتع ــام، والت ــس النظ نف

ــدى  ــص م ــا بفح ــة في تقاريره ــزة الرقاب ــزم أجه وتلت
ــا المــالي والإداري المعتمــد.12 ــزام المؤسســة بنظامه الت

ــطين،  ــة في فلس ــر الوزاري ــة غ ــات الدول ــة لمؤسس ــوثي، الإدارة العام ــال البرغ 11	 ب

.9  –  8 اللــه، 2007، ص  رام  أمــان،  ائتــاف 

12	 مقابلــة مــع د. عزمــي الشــعيبي، مفــوض الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة/ 

أمــان.

المؤسسات العامة الفلسطينية المستقلة

عــام  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  نشــأة  منــذ 
المؤسســات  مــن  العــرات  تأســيس  تــم   1994

العامــة، التــي تعمــل في مجــالات متعــددة، اجتماعيــة 

وإداريــة، واقتصاديــة وماليــة، وصحيــة وتعليميــة، 

ــس للمؤسســات العامــة  ــة، وغيرهــا. لي ــة وفني وثقافي

اســتخدمت  وإنمــا  موحــدة،  تســمية  الفلســطينية 

تســميات مختلفــة، مثــل هيئــة أو ســلطة أو ديــوان أو 

ــك. ــر ذل ــة وغ ــى لجن ــس أو حت مجل

ــون،  ــب قان ــة بموج ــة العام ــأ المؤسس ــل أن تنش الأص

ــه  ــب علي ــة يترت ــة عام ــاء أي مؤسس ــة أن إنش وخاص

نفقــات ماليــة. لكــن في الحالــة الفلســطينية تأسســت 

ــد مــن المؤسســات العامــة بموجــب مرســوم أو  العدي

قــرار رئــاسي أو قــرار بقانــون، وحتــى المؤسســات التــي 
نشــأت بموجــب قانــون فــإن بعضهــا تــم تأسيســه قبــل 

صــدور القانــون، وبعضهــا بعــد صــدور القانــون.
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الإطار القانوني للمؤسسات العامة الفلسطينية:

إن إنشــاء المؤسســات العامــة الفلســطينية هــو مــن 
اختصــاص الحكومــة، وأن هــذه المؤسســات ينبغــي أن 
تنظــم بقانــون، فقــد أكــد عــى ذلــك القانون الأســاسي 
المعــدل في المــادة )69( التــي نصــت عــى اختصاصــات 
مجلــس الــوزراء، والتــي مــن بينهــا »...إنشــاء أو إلغــاء 
ــا  ــا في حكمه ــلطات أو م ــات والس ــات والمؤسس الهيئ
ــي يشــملها الجهــاز  مــن وحــدات الجهــاز الإداري الت
التنفيــذي التابــع للحكومــة، عــى أن ينظــم كل منهــا 
بقانــون«. وتمنــح هــذه المــادة أيضــا مجلــس الــوزراء 
صلاحيــة تعيــن رؤســاء هــذه المؤسســات والهيئــات، 

وتحديــد اختصاصاتهــا.

ــدد  ــف مح ــطينية تعري ــات الفلس ــرد في التشريع لم ي
ــادة  ــت الم ــد عرفّ ــة. فق أو موحــد للمؤسســات العام
)1( مــن قانــون ســلطة النقــد رقــم )2( لســنة 1997 
المؤسســة العامــة عــى أنهــا »كل ســلطة أو هيئــة أو 
أي جهــة عامــة أخــرى في فلســطين تتمتــع بالشــخصية 
للأشــغال  العطــاءات  قانــون  أمــا  الاعتباريــة«. 
الحكوميــة رقــم )6( لســنة 1999 فقــد أدرج المؤسســة 
العامــة ضمــن تعريــف الدائــرة الحكوميــة التــي 
ــة  ــة المدني ــون الخدم ــك قان ــا. وكذل ــع لأحكامه تخض
رقــم )4( لســنة 1998 الــذي أخضــع المؤسســة العامــة 
أو الســلطة أو أي جهــة أخــرى تكــون موازنتهــا ضمــن 
الفلســطينية  الوطنيــة  للســلطة  العامــة  الموازنــة 

ــه. لأحكام

مــن الملاحــظ أن حصــول المؤسســة على موازنــة خاصة 
مــن الســلطة الوطنيــة وضمــن موازنتهــا العامــة هــو 
مــن المعايــر الهامــة في تعريــف المؤسســات العامــة، 
ــز قانــون تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون  فقــد ميّ
تطبيــق  لأغــراض   ،1998 لســنة   )7( رقــم  الماليــة 
أحــكام قانــون الموازنــة المذكــور، بــن المؤسســات 
التــي تدخــل موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامة للســلطة 
ــة«،  ــة العام ــم »المؤسس ــا اس ــق عليه ــة وأطل الوطني

وبــن المؤسســات التــي لا تدخــل موازنتهــا ضمــن 
الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة وأطلــق عليهــا 
اســم »المؤسســة«. فالمؤسســة العامــة حســب القانون 
المذكــور هــي »أيــة ســلطة أو هيئــة أو مؤسســة عامــة 
ــل  ــة وتدخ ــخصية الاعتباري ــع بالش ــطين تتمت في فلس
موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة«، 
أمــا المؤسســة حســب هــذا القانــون أيضــا فهــي »أيــة 
ســلطة أو هيئــة أو مؤسســة عامــة تتمتــع بالشــخصية 
ــل  ــالي وإداري ولا تدخ ــتقلال م ــة وذات اس الاعتباري
موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة«. 

ــادة )1( م

ويتطابــق هــذا التفريــق بــن المؤسســات والمؤسســات 
العامــة أيضــا في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )43( 
ــات  ــوزارات والمؤسس ــالي لل ــام الم ــنة 2005 بالنظ لس

ــادة )1( ــة. م العام

مفهــوم  مراجعــة  فــإن  التقريــر  هــذا  ولغايــات 
الاســتقلال المــالي والإداري ســينحصر في المؤسســات 
التــي ينطبــق عليهــا وصــف مؤسســة عامــة مســتقلة 
وتتلقــى موازنتهــا، أو جــزءا منهــا، من الخزينــة العامة 
ــة  ــخصية الاعتباري ــع بالش ــة، وتتمت ــلطة الوطني للس
المســتقلة حســب التشريــع المؤســس لهــا، ســواء كان 
قانونــا أو قــرارا بقانــون أو مرســوما أو قــرارا رئاســيا. 
ــة العامــة  ويمكــن في هــذا الصــدد الاســتدلال بالموازن
لعــام 2013 كدليــل عــى حصــول المؤسســة أو عــدم 
حصولهــا عــى تمويــل حكومــي مــن الموازنــة العامــة 

ــة. للســلطة الوطني

ــات  ــطينية مواصف ــة الفلس ــات العام ــس للمؤسس لي
ــك  ــا، وذل ــة له ــات المؤسس ــب التشريع ــدة حس موح
فيــا يتعلــق باســتقلالها ومرجعيتهــا وماليتهــا. فبعض 
القوانــن تمنــح العديــد مــن المؤسســات العامــة صفــة 
ــض  ــة. وبع ــة القانوني ــة والأهلي ــخصية الاعتباري الش
المؤسســات، حســب القانــون الناظــم لهــا، تتمتــع 
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ــة  ــات الناظم ــوني والتشريع ــار القان ــودة إلى الإط بالع
لعمــل المؤسســات العامــة، ومــا ينفــذ عمليــا وواقعيــا، 
ــزام  ــدى الالت ــدة لم ــورة موح ــود ص ــدم وج ــح ع يتض
للمؤسســات  الممنــوح  والإداري  المــالي  بالاســتقلال 
ــاس مــدى هــذا  ــة الفلســطينية. ومــن أجــل قي العام
الاســتقلال قياســا واقعيــا لا بــد مــن مقارنــة مــا هــو 
منصــوص عليــه في التشريعــات المشــار إليهــا مــع 

ــات. ــذه المؤسس ــه ه ــذي تمارس ــي ال ــع العم الواق

ــة  ــل المؤسس ــة عم ــل طبيع ــوم، تمث ــث المفه ــن حي م
ــتقلالا  ــا اس ــم في منحه ــار الأه ــا المعي ــة ومهامه العام
ماليــا وإداريــا، فمثــا تتمتــع الســلطة القضائيــة 
ــالي والإداري  ــتقلال الم ــى بالاس ــس القضــاء الأع ومجل
ــاء  ــي القض ــا وه ــوم به ــي تق ــة الت ــى المهم ــاء ع بن
الــذي يتطلــب اســتقلالا تامــا يمنــع التدخــل في عملــه. 
ــة  ــة المالي ــوان الرقاب ــة، كدي ــك مؤسســات الرقاب وكذل
والإداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد والهيئــة المســتقلة 
لحقــوق الإنســان، يجــب أن تتمتــع بالاســتقلال المــالي 
ــي  ــا وه ــوم به ــي تق ــة الت ــى المهم ــاء ع والإداري بن
ــع التدخــل  ــي تتطلــب اســتقلالا تامــا يمن ــة، الت الرقاب

ــا. في عمله

 وكمثــال بــارز عــى علاقــة الاســتقلال بطبيعــة عمــل 
المؤسســة، تتمتــع لجنة الانتخابــات المركزية باســتقلال 
مــالي وإداري حســب قانــون الانتخابــات رقــم )9( 

ــادة )115(  ــص في الم ــون ين ــن القان لســنة 2005، ولك
ــة  ــة اللازم ــات الأنظم ــة الانتخاب ــع لجن ــى أن تض ع
لتنفيــذ القانــون، وأن يصــادق عليهــا مجلــس الــوزراء. 
لا شــك أن عمــل لجنــة الانتخابــات يتطلــب حياديــة 
ــة  ــن مصادق ــوب، ولك ــتقلال المطل ــا الاس ــة تمنحه تام
مجلــس الــوزراء عــى أنظمــة معينــة تتعلــق بجوهــر 
العمليــة الانتخابيــة قــد يمــس هــذه الاســتقلال. فمثــا 
نظــام إجــراءات الترشــح يتطلــب حياديــة تامــة تجــاه 
كافــة المرشــحين والقوائــم الانتخابيــة، إلا أن مصادقــة 
مجلــس الــوزراء قــد تتأثــر بتوجهاتــه السياســية، 
ــة وانتقاصــا مــن  مــا يعكــس تدخــا في عمــل اللجن
اســتقلالها، مــا يتطلــب إعــادة النظــر بــدور مجلــس 

الــوزراء في هــذا الأمــر.

الفتــوى  ديــوان  لذلــك،  معاكــس  آخــر  وكمثــال 
ــتقلالا  ــه اس ــة عمل ــب طبيع ــذي تتطل ــع، ال والتشري
يمكنــه مــن ممارســة دوره دون تدخــل، إلا أن الديــوان 
لا يتمتــع بالاســتقلال المــالي والإداري، بــل مــا زال تابعــا 
ــر  ــادة النظ ــب إع ــذي يتطل ــر ال ــدل، الأم ــوزارة الع ل

ــة. ــة عام ــوان كمؤسس ــة الدي بمكان

أمــا مــن حيــث التشريعــات التــي تنظــم عمــل 
ــتنباط  ــن اس ــطينية، فيمك ــة الفلس ــات العام المؤسس
ــا، إلى  ــا أو بعضه ــي تشــر، كله ــر الت عــدد مــن المعاي

منــح الاســتقلال لهــذه المؤسســات، وهــي:

تحليل مدى الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات العامة

ــا.  ــا لمهامه ــالي والإداري في أدائه ــتقلال الم ــة الاس بصف
ورغــم أن القانــون الأســاسي يتُبــع المؤسســات العامــة 
تجعــل  القوانــن  بعــض  أن  إلا  الــوزراء  لمجلــس 
ــلطة  ــس الس ــات لرئي ــن المؤسس ــر م ــة الكث مرجعي
ــة المؤسســات العامــة  ــق بموازن ــا يتعل ــة. وفي الوطني
تنــص بعــض القوانــن عــى تخصيــص موازنــة خاصــة 
للمؤسســة ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة، 
ــات  ــق بمؤسس ــا يتعل ــص في ــذا الن ــو ه ــا يخل بين

أخــرى. يضُــاف إلى كل ذلــك أن بعــض المؤسســات 
العامــة تتبــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ولا تتبــع 

ــطينية. ــة الفلس ــلطة الوطني للس

وللاطــاع عــى هــذه المؤسســات والقوانــن الناظمــة 
لهــا، ووضعهــا القانــوني، يمكــن العــودة إلى الملحــق في 

نهايــة التقريــر.
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وجــود نــص صريح عــى الاســتقلال المــالي والإداري  	-
ــات. في التشريع

بهــا،  خاصــة  وإداريــة  ماليــة  أنظمــة  وجــود  	-
ــدة  ــول في الجري ــق الأص ــورة وف ــدة ومنش معتم

الفلســطينية(. )الوقائــع  الرســمية 

وجــود مجلــس إدارة للمؤسســة يــرف عــى  	-
الجوانــب الماليــة والإداريــة، وصلاحياتــه وآليــة 

تعيينــه.

ــن رئيســها  ــن يع ــة المؤسســة وم ــد مرجعي تحدي 	-
وإلى مــن ترفــع تقاريرهــا )آليــة مســاءلة(.

وجــود موازنــة خاصــة منشــورة وملحقــة بالموازنــة  	-
ــة. ــة للســلطة الوطني العام

يهــدف هــذا التحليــل إلى معرفــة مــدى تحصــن هــذه 
ــدى  ــا، وم ــن التدخــل في عمله ــة م المؤسســات العام
ــا  ــل به ــي تعم ــة الت ــة والإداري ــم المالي ــة النظ ملاءم
مــع أهدافهــا وآليــات عملهــا وطبيعــة الأشــخاص 
العاملــن فيهــا. وكذلــك معرفــة مــدى ســوء اســتغلال 
مســؤوليها لمفهــوم الاســتقلال الممنــوح لهــا للهــروب 

ــا. ــة عــى أعماله مــن المســاءلة والرقاب

الاســتقلال  علــى  صريــح  نــص  وجــود  أولا: 
التشــريعات: فــي  والإداري  المالــي 

ــلطة  ــة في الس ــات العام ــن المؤسس ــر م ــع الكث تتمت
المــالي والإداري،  الفلســطينية بالاســتقلال  الوطنيــة 
باســتقلالها في  تتعلــق  رغــم وجــود عــدة نمــاذج 

التشريعــات الناظمــة لهــا.

عــى  صريحــا  نصــا  تنــص  التشريعــات  فبعــض 
ــم  ــي تنظ ــات الت ــالي والإداري للمؤسس ــتقلال الم الاس
ولجنــة  الفســاد،  مكافحــة  هيئــة  مثــل  عملهــا. 
الانتخابــات المركزيــة، وهيئــة التقاعــد العــام، والهيئــة 
العامــة للإذاعــة والتلفزيــون، ومجلــس تنظيــم قطــاع 
ــة العامــة  ــاسر عرفــات، والهيئ ــاء، ومؤسســة ي الكهرب
للمعابــر والحــدود، ولكــن تشريعــات أخــرى لم تنــص 
عــى الاســتقلال المــالي والإداري لمؤسســات عامــة تقوم 

ــل  ــي، مث ــة عــى المســتوى الوطن ــدور هــام ووظيف ب
ــوان الموظفــن  ــة، ودي ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب دي

ــام. الع

بعــض  خلالــه  مــن  تمــارس  آخــر  نمــوذج  هنــاك 
ــا  ــا وإداري ــتقلالا مالي ــة اس ــة المهم ــات العام المؤسس
كامــا دون وجــود نــص صريــح في قانونهــا، مثــل 
ســلطة النقــد التــي يكتفــي قانونهــا بوصفهــا شــخصية 
لحقــوق  المســتقلة  والهيئــة  مســتقلة،  اعتباريــة 
ــوم  ــتقلة في المرس ــا مس ــف بأنه ــي توص ــان الت الإنس
ــاسي. ــون الأس ــن القان ــادة )31( م ــا والم ــس له المؤس

قانونهــا  المؤسســات يصفهــا  الكثــر مــن  وهنــاك 
ــع  ــا لا تتمت ــة مســتقلة ولكنه ــا شــخصية اعتباري بأنه
الرقابــة  ديــوان  مثــل  المــالي والإداري،  بالاســتقلال 
ــس،  ــات والمقايي ــة ومؤسســة المواصف ــة والإداري المالي
والهيئــة  الاســتثمار  لتشــجيع  العامــة  والهيئــة 
ــة، وســلطة الأراضي وســلطة  ــدن الصناعي ــة للم العام
الطاقــة، وصنــدوق النفقــة والمجلــس الأعــى للمــرور 
والمجلــس الطبــي الفلســطيني وغيرهــا. وهــذا الأمــر 
ــطيني  ــرع الفلس ــة الم ــوح سياس ــدم وض ــس ع يعك
ــك في الصياغــة  ــد انعكــس ذل ــوم الاســتقلال، وق لمفه
ــى  ــص ع ــن الن ــز ب ــم التميي ــث لم يت ــة حي التشريعي
»الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة« وبــن النــص عــى 

»الاســتقلال المــالي والإداري«.

المؤســي،  للاســتقلال  المفهــوم  وحــدة  غيــاب  إن 
لــدى  والإداري  المــالي  الاســتقلال  خــاص  وبشــكل 
المــرع، أدى إلى أن بعــض المؤسســات العامــة تقــدم 
القوانــن  خدمــات في قطاعــات متشــابهة، ولكــن 
ــن  ــدة م ــة موح ــا بآلي ــل معه ــا لم تتعام ــة له الناظم
ــاء  ــم قطــاع الكهرب حيــث الاســتقلال. فمجلــس تنظي
المــالي  والاســتقلال  الاعتباريــة  بالشــخصية  يتمتــع 
قطــاع  لتنظيــم  المســتقلة  الهيئــة  بينــا  والإداري، 
ــتقلة  ــة المس ــخصية الاعتباري ــع بالش ــالات تتمت الاتص
أن  علــا  وإداري،  مــالي  اســتقلال  لهــا  يوجــد  ولا 

المؤسســتين تقومــان بخدمــات متشــابهة.
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ــة مــا يتعلــق بســلطة الطاقــة ومجلــس  والأكــر غراب
تنظيــم قطــاع الكهربــاء، فســلطة الطاقــة التــي ينظــم 
عملهــا قانــون ســلطة الطاقــة رقــم )12( لســنة 1995، 
ــا لا  ــة المســتقلة« لكنه ــع بالشــخصية الاعتباري »تتمت
تتمتــع بالاســتقلال المــالي والإداري. أمــا مجلــس تنظيم 
قطــاع الكهربــاء الــذي ينظــم عملــه قــرار بقانــون رقم 
)13( لســنة 2009 بشــأن قانــون الكهربــاء العــام، فهــو 
»يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المــالي 
ــتين  ــم أن المؤسس ــادة )5(. فرغ ــب الم والإداري« حس
تقومــان بوظيفــة متشــابهة، أو عــى الأقــل موضــوع 
ــاء هــو جــزء مــن موضــوع الطاقــة، إلا أنهــا  الكهرب
لا يتســاويان في الاســتقلال المــالي والإداري حســب 

التشريعــات الناظمــة لهــا.13

هنــاك  المســتقلة،  العامــة  المؤسســات  جانــب  إلى 
مؤسســات عامــة أخــرى تتمتــع بالشــخصية الاعتبارية 
ــل  ــتقلة، مث ــا مس ــى أنه ــص ع ــا لا ين ــن قانونه ولك
ــر  ــدوق تطوي ــاء، وصن ــاز الإحص ــاه وجه ــلطة المي س
للطفولــة  الأعــى  والمجلــس  البلديــات  وإقــراض 
ــا لا  ــة لكنه ــي مؤسســات عام ــالي فه ــة، وبالت والأموم
تمــارس الاســتقلال، علــا أنهــا تحصــل عــى موازنتهــا 

ــة. ــلطة الوطني ــة للس ــة العام ــن الموازن م

باســتعراض النــاذج الســابقة يمكــن القــول إن مجــرد 
النــص عــى الاســتقلال المــالي والإداري في القانــون أو 
ــك هــو  ــي أن ذل ــع المنشــئ للمؤسســة لا يعن التشري
الاتجــاه الصحيــح بشــأن هــذه المؤسســة، فبعــض 
المؤسســات تتمتــع حســب التشريــع المنشــئ لهــا 
باســتقلال مــالي وإداري وهــي ليســت بحاجــة لهــذا 
الاســتقلال، وبعضهــا عــى العكــس مــن ذلــك، لا ينــص 
ــا  ــتقلال بين ــذا الاس ــى ه ــا ع ــئ له ــع المنش التشري
هــي بحاجــة لهــذا الاســتقلال. والمعيــار الأهــم في 
ــك هــو طبيعــة عمــل المؤسســة ومهامهــا، وليــس  ذل

ــص عــى اســتقلالها. مجــرد الن

يتضــح مــن هــذا المعيــار غيــاب اعتــاد مفهــوم 
ــح للمؤسســات العامــة،  ــذي يُن موحــد للاســتقلال ال

13	 مقابلــة مــع ريــم كــرزون، مديــر عــام الشــؤون الماليــة في ســلطة الطاقــة بتاريــخ 

.28/11/2013

بشــأن  مختلفــة  ونصــوص  نمــاذج  عــدة  ووجــود 
ــدم وجــود تفســر  ــة، وع اســتقلال المؤسســات العام
لمنــح الاســتقلال المــالي والإداري لمؤسســات وعــدم 

منحــه لمؤسســات أخــرى.

ثانيــا: وجــود مجلــس إدارة للمؤسســة يضمن 
استقلالها:

لا شــك أن وجــود مجلــس إدارة فعــال للمؤسســة 
ــرد في  ــع التف ــة، ويمن ــا إدارة جماعي ــر له ــة يوف العام
اتخــاذ القــرارات، وخاصــة إذا كانــت صلاحيات مجلس 
الإدارة واضحــة ومحــددة في القانــون أو التشريــع 
الناظــم لعملهــا. وبالتــالي يفــرض أن يقلــل مــن فــرص 
الفســاد المحتملــة في إدارة المؤسســة. ولا شــك أن آليــة 
ــة،  ــر في مفهــوم التبعي تعيــن مجلــس الإدارة قــد تؤث
ــة  ــئ في الممارس ــدي خاط ــوم تقلي ــد مفه ــث يوج حي
ــذه المؤسســات، مفــاده أن  ــؤولين في ه لبعــض المس
مــن يصــدر التعيــن يكــون مرجعيــة المؤسســة، ولــه 
شرعيــة التدخــل في عملهــا أو التأثــر في قراراتهــا، 
ــل  ــوب، أو يقل ــتقلال المطل ــض الاس ــا بع ــا يفقده م
مــن معايــر النزاهــة اللازمــة لعملهــا، بســبب إتاحــة 

ــا. ــا أو قراراته الفرصــة للتدخــل في عمله

الفلســطينية  العامــة  المؤسســات  لغالبيــة  يوجــد 
مجالــس إدارة تتــولى الصلاحيــات المتعلقــة بــإدارة 
كل مــن هــذه المؤسســات، ويــأتي ذلــك انســجاما 
ــا أن التســميات  ــا، عل ــة له ــات الناظم ــع التشريع م
قــد تختلــف مــن مؤسســة إلى أخــرى، مثــل مجلــس 
المفوضــن كــا في الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، 
ومجلــس الأمنــاء كــا في هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون، 

ــس إدارة . ــم مجل ــل اس ــة تحم ــن الغالبي ولك

يعــن مجلــس الإدارة في بعــض المؤسســات بقــرار مــن 
رئيــس الســلطة الوطنيــة، وأحيانــا بقــرار مــن مجلــس 
الــوزراء. في بعضهــا يمــارس رئيــس مجلــس الإدارة 
رئاســة الإدارات مبــاشرة، وفي بعضهــا يقــوم بذلــك 
مديــر تنفيــذي يعينــه مجلــس الإدارة أو مجلــس 
الــوزراء أو حتــى رئيــس الســلطة الوطنيــة. لا شــك أن 
اختــاف هــذه النــاذج يعكــس عــدم تبنــي الســلطة 
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الفلســطينية لنمــوذج واضــح بشــأن الشــكل الإداري 
ــم اســتحضار  ــة الفلســطينية، وإنمــا يت الأنســب للحال
نمــاذج مــن دول مختلفــة. أو أن بعــض المتنفذيــن أو 
ــم  ــن له ــذي يضم ــكل ال ــددون الش ــتفيدين يح المس

ــا. دورا خاص

عــى ســبيل المثــال يعــن محافــظ ســلطة النقــد ونائبه 
بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، وهــا أعضــاء في 
مجلــس الإدارة. ويعــن باقــي أعضــاء مجلــس الإدارة 
بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة أيضــا وبتنســيب 
مــن مجلــس الــوزراء أو وزيــر الماليــة أو محافــظ 
ســلطة النقــد نفســه )مــادة 15(. وفــوق ذلــك يحــدد 
راتــب محافــظ ســلطة النقــد ونائبــه وحقوقهــم المالية 
الأخــرى ومكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة بقــرار مــن 

رئيــس الســلطة الوطنيــة )مــادة 19(.

الأراضي  لســلطة  يوجــد  لا  مختلــف،  وكنمــوذج 
ــي  ــس أراضي وطن ــكل مجل ــا يتش ــس إدارة، وإنم مجل
ــس  ــه رئي ــة يرأس ــلطة الوطني ــس الس ــن رئي ــرار م بق
الســلطة الوطنيــة نفســه، ويكــون عضــوا فيــه رئيــس 
ســلطة الأراضي الــذي يعــن بقــرار مــن رئيس الســلطة 
ــي  ــوزراء، وباق ــس ال ــيب مجل ــا وتنس ــة أيض الوطني
أعضائــه هــم وزراء بصفتهــم التمثيليــة، وممثلــنْ 
اثنــنْ عــن القطــاع الأهــي يعينــون بقــرار مــن 
رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاء عــى تنســيب جهاتهــم 

التمثيليــة )مــادة 6(.

ــس إدارة،  ــا مجل ــد له ــاه، لا يوج ــلطة المي ــك س وكذل
ــس  ــي برئاســة رئي ــاه وطن ــس مي ــا يتشــكل مجل وإنم
الســلطة الوطنيــة، وعضويــة رئيــس ســلطة الميــاه 
الــذي يعــن بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
أيضــا ولكــن بتنســيب مجلــس الميــاه وليــس مجلــس 
بصفتهــم  وزراء  هــم  أعضائــه  وباقــي  الــوزراء، 
ــون  ــي يعين ــاع الأه ــن القط ــن ع ــة، وممثل التمثيلي
بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة دون تحديــد مــن 

ــادة 8(. ــك )م ــبهم لذل ينس

ــاه،  ــا هــو الحــال في ســلطة الأراضي وســلطة المي وك

ــص  ــي لا ين ــة، الت ــلطة الطاق ــى س ــر ع ــق الأم ينطب
قانونهــا عــى مجلــس إدارة وإنمــا مجلــس طاقــة 
ــة أعضــاء  ــة، وعضوي ــس الســلطة الوطني ــة رئي برئاس
ــة  ــن يعينهــم جميعهــم رئيــس الســلطة الوطني آخري
بمــن فيهــم رئيــس ســلطة الطاقــة ونائبــه )مــادة 7(.

 يلاحــظ في هــذه الأمثلــة الثلاثــة: ســلطة الأراضي 
ــس الســلطة  ــة، أن رئي ــلطة الطاق ــاه وس ــلطة المي وس
ــر  ــى، الأم ــها الأع ــرأس مجلس ــذي ي ــو ال ــة ه الوطني
ــبب  ــس بس ــات المجل ــى اجتماع ــر ع ــد يؤث ــذي ق ال
انشــغال الرئيــس بأمــور أخــرى، ومثــال عــى ذلــك لم 
يتمكــن مجلــس الميــاه الوطنــي مــن عقــد أي اجتــاع 
لــه، مــا أدى إلى إلحــاق ســلطة الميــاه تدريجيــا 

ــوزراء.14 ــس ال بمجل

ــاد  ــة الفس ــون مكافح ــص قان ــث، لا ين ــوذج ثال وكنم
ــة مكافحــة الفســاد،  ــس إدارة لهيئ عــى وجــود مجل
وإنمــا يرأســها رئيــس يعــن بقــرار مــن رئيــس الســلطة 
الوطنيــة وتنســيب مجلــس الــوزراء، ويســاعده نائــب 
رئيــس الهيئــة الــذي يعــن بقــرار مــن رئيــس الســلطة 
ــص  ــا ين ــة، ك ــس الهيئ ــة أيضــا وتنســيب رئي الوطني
الهيئــة مجلســا  القانــون عــى أن يشــكل رئيــس 
ــرة  ــا بالخ ــهود له ــخصيات المش ــن الش ــاريا م استش
والكفــاءة للاســتئناس برأيــه فيــا يعــرض عليــه مــن 

ــادة 3(. مســائل )م

ــة،  ــات العام ــة الانتخاب ــر لجن ــر، تعت ــوذج آخ وكنم
برئيســها وأعضائهــا، وكأنهــا مجلــس إدارة اللجنــة، 
إدارة  تتــولى  التــي  العليــا  الهيئــة  تعتــر  حيــث 
الانتخابــات والإشراف عليهــا. ويتــم تعيــن أعضــاء 
اللجنــة، بمــن فيهــم رئيســها وأمينهــا العــام، بمرســوم 
ــع  ــم وتتمت ــي جهــاز دائ ــي ه ــاسي، واللجنــة الت رئ
بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمــالي، 
هــي التــي تعــن الجهــاز الإداري الــازم لتمكينهــا مــن 
ــا )المــواد 18  ــام المنوطــة به ــات والمه ــذ الصلاحي تنفي

.)22  –

14	 د. أحمــد أبــو ديــة وآخــرون، تقريــر حــول ســلطة الميــاه، ائتــاف أمــان، رام اللــه، 

2008، ص 8 – 9.
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العامــة  بالهيئــة  يتعلــق  خامــس  نمــوذج  وهنــاك 
للإذاعــة والتلفزيــون، حيــث ينــص قانونهــا عــى 
مجلــس أمنــاء ومجلــس إدارة. فمجلــس الأمنــاء الــذي 
يقــوم بــالإشراف والرقابــة عــى أعــال الهيئــة، يعــن 
ــيب  ــة دون تنس ــلطة الوطني ــس الس ــن رئي ــرار م بق
ــولى  ــذي يت ــس الإدارة ال ــا مجل ــرى. أم ــة أخ ــن جه م
ــرار  ــن بق ــام، فيع ــرف الع ــه الم ــة ويرأس إدارة الهيئ
مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة وتنســيب المــرف 

العــام نفســه )المــواد 5 – 10(.

وبمراجعــة للتشريعــات التــي تنظــم المؤسســات العامة 
الأخــرى التــي تتمتع بالاســتقلال المــالي والإداري، يتضح 
أن معظــم مجالــس الإدارة تعــن، كالنــاذج الســابقة، 
ــة  ــا هيئ ــة، ومنه ــلطة الوطني ــس الس ــن رئي ــرار م بق
التقاعــد، ومؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى، 
والهيئــة المســتقلة لتنظيــم قطــاع الاتصــالات ومجلــس 

تنظيــم قطــاع الكهربــاء، وغيرهــا.

ــتقلال  ــع بالاس ــة تتمت ــات عام ــاك مؤسس ــن هن ولك
المــالي والإداري يتــم تعيــن مجلــس إدارتهــا بقــرار 
ــوزراء، مثــل هيئــة ســوق رأس المــال،  مــن مجلــس ال

ــرور. ــى للم ــس الأع والمجل

ــتقلال  ــع بالاس ــة تتمت ــات عام ــا مؤسس ــاك أيض وهن
المــالي والإداري يــرأس مجلــس إدارتهــا أحــد الــوزراء، 
مثــل المعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة والضرائــب، 
الــذي يــرأس مجلــس إدارتــه وزيــر الماليــة، وصنــدوق 
ــر  ــه وزي ــس إدارت ــرأس مجل ــذي ي ــة ال ــراض الطلب إق
يــرأس  الــذي  القضــائي  والمعهــد  العــالي،  التعليــم 
مجلــس إدارتــه وزيــر العــدل، والمجلــس الطبــي الــذي 
ــدل  ــذا ي ــة. وه ــر الصح ــه وزي ــس إدارت ــرأس مجل ي
ــلطة  ــة للس ــإدارة العام ــة ل ــة العام ــى أن السياس ع
الوطنيــة غــر متجانســة أو موحــدة، ولا حتــى مفهــوم 

ــد. ــول موح ــه مدل ــات ل ــتقلال للمؤسس الاس

ــع  ــي لا تتمت ــة الت ــات العام ــق بالمؤسس ــا يتعل وفي
بالاســتقلال المــالي والإداري، فمــن اللافــت للنظــر أنــه 
لا يوجــد لهــا مجلــس إدارة، وإنمــا يرأســها رئيــس 

يعــن غالبــا بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، مثــل 
ــزي  ــاز المرك ــة، والجه ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب دي
للإحصــاء، ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس، وديــوان 

ــام، وغيرهــا. ــن الع الموظف

يتضــح مــن هــذا المعيــار وجــود نمــاذج مختلفة بشــأن 
ــة،  ــات العام ــس الإدارة للمؤسس ــكيل مجال ــة تش آلي
ــالي  ــتقلال الم ــدى الاس ــى م ــس ع ــذي ينعك ــر ال الأم
والإداري لهــا، ويــؤدي إلى تفــاوت هــذا الاســتقلال 
ــة  ــات التنفيذي ــل للجه ــي لا دخ ــات الت ــن المؤسس ب
ــات  ــك المؤسس ــن تل ــا، وب ــس إدارته ــكيل مجل في تش
التــي يــرأس مجلســها الأعــى رئيــس الســلطة الوطنيــة 
ــا،  ــس إدارته ــس بتشــكيل مجل ــوم الرئي نفســه، أو يق
ــوزراء، أو تلــك المؤسســات التــي يــرأس  أو مجلــس ال
ــات  ــك المؤسس ــوزراء، أو تل ــد ال ــا أح ــس إدارته مجل

ــس إدارة أصــا. ــا مجل ــس له ــي لي الت

وقــد أظهــرت هــذه السياســة تحديــات كبــرة بشــأن 
ــي لا يوجــد  ــك الت ــا، خاصــة تل ــن أعماله المســاءلة ع
لهــا مجلــس مكلــف بــالإشراف عــى المؤسســة، والتــي 
غالبــا مــا يرأســها شــخص تنفيــذي مرجعيتــه الرئيــس 
أو حتــى مجلــس الــوزراء. وتنبــع الإشــكالية في ضعــف 
الشــفافية والمســاءلة، أو الخضــوع لتأثــرات خارجيــة 

تفقدهــا هــدف تمتعهــا بالاســتقلال المــالي والإداري.

ومــن  المؤسســة  مرجعيــة  تحديــد  ثالثــا: 
رئيســها وإلــى مــن ترفــع تقاريرهــا: يعيــن 

رغــم أن القانــون الأســاسي يمنــح في المــادة )69( حــق 
تأســيس المؤسســات العامــة وتعيــن رؤســائها لمجلــس 
الــوزراء، إلا أن العديــد مــن التشريعــات المشــار إليهــا 
في هــذا التقريــر تخالــف هــذا النــص، فتجعــل تبعيــة 
ــة،  ــلطة الوطني ــس الس ــات لرئي ــذه المؤسس ــض ه بع

وهــو يعــن رئيســها، ويتلقــى تقاريرهــا.

ــر،  فحســب التشريعــات المشــار إليهــا في هــذا التقري
يعــن رئيــس الســلطة الوطنيــة رئيــس ديــوان الرقابــة 
الماليــة والإداريــة، ورئيــس ســلطة الميــاه، ورئيــس 
الطاقــة، ورئيــس  ســلطة الأراضي، ورئيــس ســلطة 



13

ديــوان الموظفــن العــام، ورئيــس هيئــة التقاعــد العام، 
ومديــر عــام مؤسســة المواصفــات والمقاييــس، ورئيــس 
ــات  ــة الانتخاب ــس لجن ــزي، ورئي ــاز الإحصــاء المرك جه
ــر  ــدوق تطوي ــام صن ــر ع ــا، ومدي ــة وأعضاءه المركزي
وإقــراض البلديــات، والرئيــس التنفيــذي للمجلــس 
الأعــى للمــرور، ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة إدارة 
وتنميــة أمــوال اليتامــى، وغيرهــا، حيــث يتــرف 
العديــد منهــم انطلاقــا مــن أن قــرار التعيــن الصــادر 

ــة. ــة التبعي يحــدد جه

بعــض هــذه التعيينــات تتــم بقــرار مــن الرئيــس 
ــس  ــن مجل ــيب م ــى تنس ــاء ع ــا بن ــاشرة، وبعضه مب
ــات  ــذه التعيين ــر أن ه ــت للنظ ــن اللاف ــوزراء. وم ال
تتمتــع  التــي  ســواء  العامــة  المؤسســات  تشــمل 

تتمتــع بذلــك. المــالي والإداري أو لا  بالاســتقلال 

ومــا يخالــف المــادة )69( مــن القانون الأســاسي تنص 
ــون  ــدور القان ــل ص ــادرة قب ــات الص ــض التشريع بع
ــك،  ــد ذل ــا بع ــام 2003، وبعضه ــدل ع ــاسي المع الأس
صراحــة عــى تبعيــة المؤسســات لرئيــس الســلطة 
الوطنيــة، مثــل ســلطة الميــاه، وســلطة الأراضي، وهيئــة 
الإذاعــة والتلفزيــون، ووكالــة الأنبــاء والمعلومــات/ وفا، 
وســلطة الطاقــة، ومؤسســة يــاسر عرفــات، والمجلــس 
ــر  ــة والأمومــة، والإدارة العامــة للمعاب الأعــى للطفول

والحــدود، ومؤسســة فلســطين المســتقبل.

ــا ليســت  ــات أنه ــا يلاحــظ حــول هــذه المرجعي وم
موحــدة، فمثــا مجلــس إدارة ســلطة النقــد مســؤول 
أمــام رئيــس الســلطة الوطنيــة، وديــوان الرقابــة المالية 
والإداريــة مســؤول أمــام رئيــس الســلطة الوطنيــة 
ــة التقاعــد  والمجلــس التشريعــي، ومجلــس إدارة هيئ
الــوزراء والمجلــس  أمــام مجلــس  العــام مســؤول 

ــي. التشريع

تقاريــر  م  تقــدَّ التــي  بالجهــة  يتعلــق  فيــا  أمــا 
المؤسســات العامــة لهــا، فهنــاك صيــغ متعــددة لذلــك، 
فمثــا الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان تقــدم 

تقريرهــا الســنوي لرئيــس الســلطة الوطنيــة والمجلــس 
التشريعــي، وهيئــة مكافحــة الفســاد تقــدم تقريرهــا 
الســنوي لرئيــس الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء 
والمجلــس التشريعــي، وكذلــك ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة، أمــا هيئــة ســوق رأس المــال فترفــع تقريرها 

ــة. ــر المالي ــالي إلى وزي الإداري والم

يتضــح مــن ذلــك غيــاب رؤيــة موحــدة لمرجعيــة 
ــع  ــا، م ــؤولة أمامه ــة المس ــة والجه ــات العام المؤسس
وجــود خلــط كبــر بــن دور رئيــس الســلطة الوطنيــة 
في إصــدار قــرارات تعيــن رؤســاء المؤسســات العامــة 

ــا. وتبعيته

رابعــا: وجــود أنظمــة ماليــة وإداريــة خاصــة 
ــا: به

مــن المفــروض أن تخضــع المؤسســات العامــة للأنظمــة 
الماليــة والإداريــة الحكوميــة، وخاصــة »النظــام المــالي 
للــوزارات والمؤسســات العامــة« الصــادر بقــرار مجلس 
ــة  ــة الإداري ــم )43( لســنة 2005، والأنظم ــوزراء رق ال
الصــادرة بموجــب اللوائــح التنفيذيــة لقانــون الخدمــة 
المدنيــة، مــا لم يتــم اعتــاد نظــام مــالي وإداري خــاص 

بهــا بالاســتناد للقانــون المنظــم لأعمالهــا.

وفقــا للقانــون الأســاسي فــإن مجلــس الــوزراء يصــدر 
اللوائــح التنفيذيــة. وفي حــالات معينــة نصــت بعــض 
هــذه القوانــن عــى أن تتبّــع المؤسســة في تنظيــم 
المحاســبة  ومبــادئ  أصــول  وســجلاتها  حســاباتها 
المعمــول بهــا في فلســطين. وفي حــالات أخــرى نصــت 
ــن عــى أن تخضــع حســابات المؤسســة  بعــض القوان
الرقابيــة  الجهــات  قبــل  مــن  والتدقيــق  للرقابــة 
المختصــة في فلســطين، أو تــري عــى أمــوال المؤسســة 
القواعــد والأحــكام الخاصــة بالأمــوال العامــة. وفي 
ــع  ــى أن يتب ــن ع ــض القوان ــص بع ــأن الإداري تن الش
موظفــو المؤسســة لديــوان الموظفــن العــام، أو تــري 

ــام. ــد الع ــة والتقاع ــة المدني ــن الخدم ــم قوان عليه

معظــم المؤسســات العامــة المشــار إليهــا في هــذا 
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التقريــر يخضــع موظفوهــا لقانــون الخدمــة المدنيــة 
ــى  ــاء ع ــم بن ــون رواتبه ــة، ويتلق ــه التنفيذي ولوائح
ــام. ــن الع ــوان الموظف ــون، وهــم يخضعــون لدي القان

ــاك بعــض المؤسســات العامــة التــي تقــوم  ولكــن هن
بوظائــف مميــزة نصــت قوانينهــا عــى أن تصــدر 
أنظمــة ماليــة وإداريــة خاصــة بهــا تمكنهــا مــن القيــام 
بمهامهــا بشــكل أفضــل. مــن هــذه المؤسســات ســلطة 
ــتقلة  ــة المس ــاد والهيئ ــة الفس ــة مكافح ــد وهيئ النق
لحقــوق الإنســان. فــكل منهــا تمــارس اســتقلالا ماليــا 
وإداريــا في أدائهــا لمهامهــا، ولــكل منهــا نظامهــا المــالي 
والإداري الخــاص بهــا، حيــث يعمــل موظفوهــا وفــق 
ــالي  ــق كادر م ــم وف ــون رواتبه ــة، ويتلق هــذه الأنظم
خــاص بــكل منهــا وليــس وفــق الــكادر المــالي للســلطة 
ــد،  ــة لســلطة النق ــة والإداري ــة. الأنظمــة المالي الوطني
وهــي النظــام المــالي والمحاســبي لســلطة النقــد رقــم 
ــد  ــلطة النق ــي س ــام موظف ــنة 2011، ونظ )108( لس
رقــم )109( لســنة 2011 صــادران عــن رئيس الســلطة 
الوطنيــة. أمــا نظــام موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد 
رقــم )7( لســنة 2011 فقــد صــدر بموجــب قــرار 
ــة مكافحــة  ــون هيئ ــص قان ــا ين ــوزراء، ك ــس ال لمجل
الفســاد عــى أن »يتــم تحديــد درجــات موظفــي 
الهيئــة ورواتبهــم ومكافآتهــم وعلاواتهــم وجميــع 
ــاص  ــام خ ــب نظ ــة بموج ــة والمالي ــم الوظيفي حقوقه
بذلــك« )مــادة 3(. أمــا الأنظمــة الماليــة والإداريــة 
للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فهــي صــادرة عــن 

ــة.15 ــوضي الهيئ ــس مف مجل

ــدل  ــاسي المع ــون الأس ــدور القان ــد ص ــد، وبع بالتأكي
عــام 2003، فــإن جميــع المؤسســات العامــة المســتقلة 
ماليــا وإداريــا يجــب أن تصــدر أنظمتهــا الماليــة 
ــر في  ــوزراء وتن ــس ال ــن مجل ــد م ــة، وتعتم والإداري

ــمية. ــدة الرس الجري

وهكــذا يتضــح مــن هــذا المعيــار أن وجــود نظــام مالي 
وإداري خــاص بالمؤسســة العامــة قــد يؤثــر في مــدى 

15	 لا يقتــر قانــون مكافحــة الفســاد عــى منــح موظفــي الهيئــة حــق وضــع نظــام 

مــالي خــاص بحقوقهــم الوظيفيــة والماليــة فقــط، وإنمــا يمنحهــم حــق الاســتفادة 

ــادة 3(. ــون )م ــا للقان ــي وفق ــن الصحــي الحكوم ــد والتأم ــة التقاع ــن أنظم م

تمتعهــا باســتقلالها المــالي والإداري، لأن لموضــوع حجــم 
ــذه  ــة له ــررات ضروري ــود م ــتقلال وج ــدى الاس وم
الخصوصيــة. ويظهــر ذلــك فيــا يتعلــق بالمؤسســات 
الثلاثــة: ســلطة النقــد وهيئــة مكافحة الفســاد والهيئة 
ــإن  ــت ف ــوق الإنســان. وفي نفــس الوق المســتقلة لحق
العديــد مــن المؤسســات العامــة التــي ينــص قانونهــا 
أو مرســومها عــى اســتقلالها المــالي والإداري، ولم يتــم 
ــة  ــت تابع ــا بقي ــا، فإنه ــالي وإداري له وضــع نظــام م

للأنظمــة الماليــة والإداريــة للســلطة الوطنيــة.

تتمتــع  التــي  العامــة  المؤسســات  فــإن  ولذلــك 
بالاســتقلال المــالي والإداري ينبغــي أن تضــع أنظمتهــا 
ــع  ــجم م ــي تنس ــا والت ــة به ــة الخاص ــة والإداري المالي
ــا، وأن تتــم المصادقــة عــى  ــا ومهامه ــة عمله طبيع
هــذه الأنظمــة بالإجــراءات القانونيــة ونشرهــا في 
الجريــدة الرســمية، وإلا فــإن اســتقلالها لا يكــون 

مكتمــا.

ولكــن لا بــد مــن الإشــارة إلى أن تطبيــق أنظمــة 
ماليــة وإداريــة خاصــة في مؤسســات عامــة يــؤدي إلى 
ــات  ــذه المؤسس ــن في ه ــب العامل ــن روات ــة ب مفارق
والعاملــن في الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة. فمثــا 
مــن الممكــن أن يحصــل موظــف بســيط في هــذه 
ــر  ــن مدي ــى م ــب أع ــى رات ــتقلة ع ــات المس المؤسس
عــام في إحــدى الــوزارات يقــوم بوظيفــة عليــا، أو 
يكــون مســؤولا عــن عــرات الموظفــن. وربمــا يحصــل 
موظــف في هــذه المؤسســات المســتقلة عــى ضعــف 
إحــدى  في  العمــل  بنفــس  يقــوم  موظــف  راتــب 
الــوزارات أو المؤسســات الحكوميــة. وفي النهايــة يثــر 
هــذا الأمــر تســاؤلا حــول مــدى تأثــر الاســتقلال الــذي 
تتمتــع بــه المؤسســات العامــة المســتقلة عــى رواتــب 
العاملــن فيهــا، وتمييزهــا عــن رواتــب المؤسســات 

ــرى.16 ــة الأخ العام

16	 مقابلــة مــع جفــال جفــال المستشــار القانــوني في ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 

.1/12/2013 بتاريــخ 
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خامســا: حصــول المؤسســة علــى موازنــة 
للســلطة  العامــة  الموازنــة  ضمــن  خاصــة 

الوطنيــة

تحصــل غالبيــة المؤسســات العامة المشــار إليها في هذا 

التقريــر عــى موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة 

للســلطة الوطنيــة، فالتشريعــات المتعلقــة بالكثــر 

مــن المؤسســات العامــة تنــص عــى عــدد مــن المــوارد 

الماليــة للمؤسســة، كالمنــح والهبــات والمســاعدات، 

وأحيانــا الاســتثمارات، وذلــك إلى جانــب مــا يخصــص 

لهــا في الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة، ومنهــا 

ــات  ــة الانتخاب ــة ولجن ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب دي

ــاز  ــة، ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس والجه المركزي

ــاه،  ــلطة المي ــلطة الأراضي وس ــاء، وس ــزي للإحص المرك

وهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون ووكالــة الأنبــاء/ وفــا، 

وهيئــة تشــجيع الاســتثمار، وهيئــة المــدن الصناعيــة، 

وغيرهــا.

هــذه  تمويــل  في  الفــوارق  بعــض  هنــاك  ولكــن 

ــالي  ــتقلالها الم ــى اس ــس ع ــورة تنعك ــات بص المؤسس

ــى  ــد ع ــلطة النق ــون س ــص قان ــا لا ين والإداري. فمث

ــك  ــة، وكذل ــة العام ــا ضمــن الموازن ــة خاصــة له موازن

ــة  ــة العام ــتقل في الموازن ــالي مس ــز م ــا مرك ــرد له لا ي

الســنوية، ولكــن القانــون ينــص عــى أن »يكــون 

ــر  ــة ع ــه خمس ــرح ب ــد الم ــلطة النق ــال س رأس م

مليــون دولارا أمريكيــا، أو مــا يعادلهــا مــن العمــات 

المتداولــة، تدفعــه الســلطة الوطنيــة« )مــادة 8(.

وعــى ســبيل المثــال أيضــا، تقتــر مــوارد هيئــة 

مكافحــة الفســاد عــى موازنتهــا الخاصــة ضمــن 

لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  أمــا  العامــة.  الموازنــة 

ــى  ــا تتلق ــم أنه ــر، فرغ ــا آخ ــل نموذج ــان فتمث الإنس

ــا  ــة، إلا أنه ــا مــن المســاعدات الخارجي معظــم تمويله

ــة العامــة  ــا مســاهمة ماليــة مــن الموازن تتلقــى أحيان

ــيا  ــك تماش ــام 2008، وذل ــد الع ــة بع ــلطة الوطني للس

مــع مبــادئ باريــس لعــام 1993، وبالفعــل يوجــد لهــا 
مركــز مــالي مســتقل في الموازنــة العامــة لعــام 17.2013

ــة ســوق رأس المــال،  ــه هيئ ــاك نمــوذج آخــر تمثل وهن

حيــث أن قانــون الهيئــة لا يخصــص لهــا موازنــة 

خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة، إلا أن المــادة )22( 

ــغ  ــا »المبال ــة وتذكــر منه ــة للهيئ ــاول المــوارد المالي تتن

ــة أي نقــص  ــة لتغطي التــي تخصصهــا الحكومــة للهيئ

ــا  ــف أيض ــرادات«، وتضي ــاب الإي ــز في حس أو أي عج

»تــؤول إلى الخزينــة العامــة أيــة فوائــض نقديــة لــدى 

ــا«. ــن حاجته ــدة ع ــة زائ الهيئ

وهنــاك نمــوذج آخــر يمثلــه الجهــاز المركــزي للإحصــاء 

بالشــخصية  الجهــاز  يتمتــع  حيــث  الفلســطيني، 

ــم  ــة رق ــون الإحصــاءات العام ــب قان ــة حس الاعتباري

ــة  ــس مؤسس ــه لي ــادة 2(، ولكن ــنة 2000 )م )4( لس

مســتقلة وإنمــا يتبــع مجلــس الــوزراء، ويحصــل عــى 

للســلطة  العامــة  الموازنــة  موازنــة خاصــة ضمــن 

الوطنيــة تغطــي حــوالي %65 مــن احتياجــات الجهــاز، 

النرويــج  مــن  خارجــي  تمويــل  يغطيــه  والباقــي 

وســويسرا بالتنســيق مــع وزارة الماليــة. ولــوزارة الماليــة 

ــم صرف أي  ــاز ولا يت ــد في الجه ــالي يتواج ــب م مراق

معاملــة ماليــة إلا بتوقيــع المراقــب المــالي. أمــا إداريــا 

ــح  ــة واللوائ ــة المدني ــون الخدم ــاز لقان ــع الجه فيخض

التنفيذيــة لــه، علــا أن الجهــاز وضــع، ضمــن القانون، 

ــه، مثــل  حــوالي 70 دليــل وإجــراءات عمــل خاصــة ب

ــة  ــراءات الرقاب ــل إج ــة، ودلي ــراءات المالي ــل الإج دلي

الداخليــة، ودليــل الموظــف الجديــد، ودليــل مهــات 

الســفر، وغيرهــا، مــا يســهم في تنظيــم العمــل بنــوع 
ــون.18 ــع القان ــة م ــن الاســتقلالية المتوافق م

نمــوذج  إلى  الإشــارة  مــن  المعيــار  هــذا  في  بــد  لا 

ــطينية  ــات الفلس ــاء والمعلوم ــة الأنب ــو وكال ــز ه ممي

www.ichr.ps أنظر الموقع الإلكتروني للهيئة 	17

18	 مقابلــة مــع الســيد عفيــف عبــد العزيــز، مســاعد رئيــس جهــاز الإحصــاء 

.24/12/2013 بتاريــخ  المســاندة  للخدمــات 
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ــر  ــة التحري ــا بمنظم ــل ارتباطه ــث يتداخ ــا«، حي »وف

ــن  ــتقلة م ــة مس ــى موازن ــا ع ــطينية وحصوله الفلس

ــم  ــة ينظ ــة. فالوكال ــلطة الوطني ــة للس ــة العام الموازن

عملهــا المرســوم الرئــاسي رقــم )6( لســنة 2011 بشــأن 

تنظيــم عمــل وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية 

ــة  ــذي ينــص في المــادة )2( عــى أن الوكال »وفــا«، وال

»تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المــالي 

ــا »تكــون تابعــة  ــة«، وأنه ــة القانوني والإداري والأهلي

منظمــة  مؤسســات  إحــدى  باعتبارهــا  للرئيــس 

ــة تنــص  ــة الوكال ــر الفلســطينية«. وحــول مالي التحري

المــادة )10( عــى أن مــن بــن المــوارد الماليــة للوكالــة 

»الاعتــادات المخصصــة لهــا في الموازنــة العامــة«. 

ــة  ــات منظم ــدى مؤسس ــي إح ــة ه ــم أن الوكال ورغ

ــة  ــع للرقاب ــا تخض ــادة )2(، وأنه ــب الم ــر حس التحري

ــارية في  ــة الس ــة والمالي ــة الإداري ــة الرقاب ــق أنظم وف

منظمــة التحرير الفلســطينية حســب المــادة )11(، إلا 

أن المــادة نفســها )11( تنــص عــى أن »تدخــل جميــع 

المــوارد الماليــة للوكالــة في حســاب الخزينــة العامــة«، 

أي خزينــة الســلطة الوطنيــة. علــا أن الوكالــة أعــدت 

ــم  ــا ت ــاص به ــام إداري خ ــالي ونظ ــام م ــروع نظ م
ــا.19 ــة عليه ــس للمصادق ــا إلى الرئي رفعه

أمــا المؤسســات العامــة التــي لا تشــملها النــاذج 

الســابقة فتضــم ثــاث مؤسســات فقــط لا ينــص 

ــن  ــة ضم ــة خاص ــى موازن ــا ع ــاص به ــع الخ التشري

الموازنــة العامــة، وبالفعــل لا يــرد لهــا مركــز مــالي في 

الموازنــة العامــة، رغــم أن قانونهــا يمنحهــا الشــخصية 

ــة  ــالي والإداري، وهــي هيئ ــتقلال الم ــة والاس الاعتباري

أمــوال  وتنميــة  إدارة  ومؤسســة  العــام،  التقاعــد 

ــع.  ــان الودائ ــطينية لض ــة الفلس ــى، والمؤسس اليتام

ربمــا ينطبــق ذلــك عــى ســلطة النقــد التــي لا تتلقــى 

ــة العامــة، وإنمــا فقــط  ــة خاصــة ضمــن الموازن موازن

19	 مقابلــة مــع الســيد أيمــن ظاهــر، مديــر عــام الشــؤون الماليــة والإداريــة في وكالــة 

وفــا بتاريــخ 28/11/2013.

تلقــت رأس مالهــا مــن الســلطة الوطنيــة والبالــغ 

خمســة عــر مليــون دولار كــا أســلفنا. مــن اللافــت 

ــا  ــا أنه ــة يجمعه ــات الأربع ــذه المؤسس ــر أن ه للنظ

ــة. ــوالا عام ــر أم ــة تدي ــات مالي مؤسس

يتضــح مــن هــذا المعيــار عــدم وجــود آليــة موحــدة 

لتمويــل المؤسســات العامــة ضمــن مخصصــات ماليــة 

حكوميــة، أو ضمــن الموازنــة العامة للســلطة الوطنية، 

حتــى المؤسســات التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

وربمــا الاســتقلال المــالي والإداري لا ينطبــق عليهــا 

نظــام موحــد. فبينــا تحصــل غالبيــة المؤسســات عــى 

ــل  ــة، لا تحص ــة العام ــن الموازن ــة ضم ــة خاص موازن

بعــض المؤسســات، وإن كانــت قليلــة العــدد، عــى أي 

مخصصــات. وبينــا لا ينــص قانــون إحدى المؤسســات 

عــى موازنــة خاصــة لهــا، نجــد لهــا بنــدا مســتقلا في 

الموازنــة العامــة لعــام 2013 عــى ســبيل المثــال. بعض 

المؤسســات ليــس لهــا مــوارد ماليــة ســوى مــا تحصــل 

ــة العامــة، وبعضهــا بــدأت تحصــل  عليــه مــن الموازن

عــى موازنــة خاصــة في وقــت متأخــر.

لا شــك أن حصــول أي مؤسســة عــى موازنــة خاصــة 

ماليــة  مخصصــات  أو  العامــة،  الموازنــة  ضمــن 

ــة  ــة الرقاب ــا لأنظم ــي ضرورة خضوعه ــة، يعن حكومي

الماليــة والإداريــة مهــا بلغــت درجــة اســتقلالها 

ــي حصــول  ــت لا يعن ــس الوق ــالي والإداري. وفي نف الم

المؤسســات عــى هــذا التمويــل إفســاح المجــال أمــام 

التدخــل الحكومــي في أدائهــا لمهامهــا، مــا دامــت 

تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، إلا بالقــدر المنصــوص 

ــون. ــه في القان علي

وعــى الجانــب الآخــر فــإن المؤسســات التــي تتمتــع 

بالاســتقلال المــالي والإداري، والتــي يوجــد لهــا نظــام 

مــالي وإداري معتمــد وفــق الأصــول، يجــب أن تخضــع 

للمســاءلة والرقابــة الماليــة والإداريــة في الســلطة مــن 
قبــل الجهــات المختصــة.
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خاتمة: استنتاجات وتوصيات

ــود  ــدم وج ــح ع ــابقة، يتض ــر الس ــة المعاي في مناقش
ــة  ــة مرتبط ــلطة الوطني ــدة للس ــة واح ــة وسياس رؤي
ــدأ  ــق مب ــات تطبي ــداف وآلي ــررات وأه ــا لم بمفهومه
الاســتقلال المــالي والإداري للمؤسســات العامــة، وإنمــا 
توجــد نمــاذج مختلفــة وصــور متعــددة في كل منهــا، 
فالنصــوص التشريعيــة المتعلقــة بالاســتقلال المــالي 
المؤسســات  هــذه  ومرجعيــة  متعــددة،  والإداري 
وآليــات تعيــن رؤســائها، والأنظمــة الماليــة والإداريــة 
التــي تنظــم عمــل الكثــر منهــا لم يتــم إصدارهــا وفــق 
ــات.  ــذه المؤسس ــن ه ــدود م ــدد مح ــون إلا لع القان
كل ذلــك يشــر إلى نتيجــة عامــة مفادهــا غيــاب 
رؤيــة واضحــة لمفهــوم الاســتقلال المــالي والإداري 
ــتنتاجات أخــرى  ــب اس ــة، إلى جان للمؤسســات العام

ــي: ــا ي ــا في يمكــن الإشــارة إليه

الاستنتاجات:

11 المؤسســات . إنشــاء  في  عشــوائية  توجــد 
العامــة التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، فبعــض 
المؤسســات نشــأت وبــدأت عملهــا قبــل إصــدار 
بعــد  المنظــم لعملهــا، وبعضهــا نشــأت  القانــون 
أو  بقانــون  نشــأت  المؤسســات  وبعــض  القانــون. 
بمرســوم أو حتــى بقــرار رئــاسي، وبعضهــا بقــرار 
مجلــس الــوزراء، وحاليــا تنشــأ المؤسســات بقــرار 
ــى أن  ــص ع ــاسي ين ــون الأس ــا أن القان ــون، عل بقان

تنشــأ المؤسســات العامــة بقانــون.

22 الــذي . الأســاسي  للقانــون  مخالفــة  توجــد 
ــن اختصاصــات  ــة م يجعــل إنشــاء المؤسســات العام
مجلــس الــوزراء، بينــا نشــأت الكثــر من المؤسســات 
العامــة بقــرار رئيــس الســلطة الوطنيــة. كــا أن 
ــة  ــس الســلطة الوطني ــة بعــض المؤسســات لرئي تبعي
ــا  ــاءلة عملي ــن المس ــف م ــه أضع ــؤوليتها أمام ومس
لمســؤوليها، حيــث أن مكتــب الرئيــس غــر مهيــأ 

ــك. ــام بذل للقي

33 كــا تضعــف فرصــة الرقابــة على المؤسســات، .
وخاصــة التــي يمنحهــا القانون اســتقلالا ماليــا وإداريا، 
وتضــع أنظمــة ماليــة وإداريــة خاصــة بهــا بعيــدا عــن 

الأنظمــة الحكوميــة، ودون أن تصــدر وفقــا للقانون.

44 ــوم . لا توجــد رؤيــة واضحــة ومحــددة لمفه
فبعــض  للمؤسســات،  والإداري  المــالي  الاســتقلال 
المؤسســات التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة لا 
تتمتــع بالاســتقلال المــالي والإداري، وبعض المؤسســات 
التــي يصفهــا القانــون الناظــم لهــا بأنهــا مســتقلة لا 

ــالي والإداري. ــتقلالها الم ــى اس ــة ع ــص صراح ين

55 يوجــد تفــاوت بــن المؤسســات العامــة في .
ممارســة الاســتقلال المــالي والإداري، مــا يؤكــد أن 
مفهــوم الاســتقلال هــو مفهــوم نســبي يختلــف مــن 
مؤسســة لأخــرى، وذلــك وفقــا لوظيفــة المؤسســة 

وحاجتهــا للاســتقلال في ممارســتها لمهامهــا.

66 العامــة . المؤسســات  بعــض  تتمتــع  لا 
بالاســتقلال المــالي والإداري رغــم أنهــا تقــوم بوظيفــة 
مميــزة وهامــة تســتحق منحهــا الاســتقلال في عملهــا 
لتحصينهــا مــن التدخــل الخارجــي، ومثال ذلــك ديوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة، علــا أن مؤسســات أخــرى 

ــتقلال. ــذا الاس ــع به ــابهة تتمت ــة مش ــوم بوظيف تق

77 ــي . ــة الت ــات العام ــض المؤسس ــت بع ــا زال م
ــا  ــالي والإداري لم تضــع أنظمته ــع بالاســتقلال الم تتمت
الماليــة والإداريــة الخاصــة بهــا، مــا يجعــل اســتقلالها 
ــت وضعــت  ــر مكتمــل. وفي نفــس الوق ــوب غ المطل
ــة  ــة وإداري ــة مالي ــة أنظم ــات العام ــض المؤسس بع
خاصــة بهــا مكنتهــا مــن منــح موظفيهــا رواتــب 
ــر  ــوق بكث ــة تف ــازات مالي ــة وامتي ــات وظيفي ودرج
رواتــب نظرائهــم في الــوزارات والمؤسســات الخاضعــة 
لقانــون الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة دون 

ــرر. م
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88 إن آليــة تشــكيل مجالــس الإدارة للمؤسســات .
العامــة تشــكل أحــد المعايــر التــي تؤثــر عــى مــدى 
ــالي والإداري  ــوم وأهــداف الاســتقلال الم ــق مفه تطبي
ــن  ــتقلال ب ــذا الاس ــاوت ه ــؤدي إلى تف ــا ي ــا، م له
المؤسســات التــي لا دخــل للجهــات التنفيذيــة في 
تشــكيل مجلــس إدارتهــا، وبــن تلــك المؤسســات التــي 
يــرأس مجلســها الأعــى رئيــس الســلطة الوطنيــة 
ــا،  ــس إدارته ــس بتشــكيل مجل ــوم الرئي نفســه، أو يق
أو مجلــس الــوزراء، أو تلــك المؤسســات التــي يــرأس 
ــات  ــك المؤسس ــوزراء، أو تل ــد ال ــا أح ــس إدارته مجل

ــس إدارة أصــا. ــا مجل ــس له ــي لي الت

99 لمرجعيــة . موحــدة  رؤيــة  غيــاب  يوجــد 
المؤسســات العامــة والجهــة المســؤولة أمامهــا، علــا 
ــس  ــر لرئي ــود دور كب ــي وج ــة ه ــورة الغالب أن الص
الســلطة الوطنيــة في تعيــن رؤســاء المؤسســات العامة 
وتبعيتهــا لــه، عــى غــر مــا ينــص القانــون الأســاسي.

التوصيات:

ــح مفهــوم الاســتقلال  ــد مــن توضي بشــكل عــام، لا ب
المــالي والإداري الــذي يُنــح للمؤسســات العامــة، 
ومســؤولي هــذه المؤسســات والعاملــن فيهــا بحيــث 
يتــم تحصــن هــذه المؤسســات مــن التدخــل في 
عملهــا، وفي نفــس الوقــت تخضــع هــذه المؤسســات 
ــق  ــن تحقي ــث يمك ــاءلة، بحي ــة والمس ــزة الرقاب لأجه

ــة: ــات التالي ــن التوصي ــك ضم ذل

11 معالجــة الإشــكالية القانونيــة الخاصــة بمفهوم .
المؤسســات العامــة غــر الوزاريــة، وذلــك مــن حيــث 
توضيــح مفهــوم الاســتقلال المــالي والإداري الــذي 
ــه تلــك المؤسســات، ومــدى هــذا  ــع ب يجــب أن تتمت
الاســتقلال، ومــن يقــرر حاجــة أي مؤسســة للاســتقلال 
ــات كل  ــا لاحتياج ــك وفق ــه، وذل ــا ل ــدم حاجته أو ع

ــا. مؤسســة عــى حــدة وطبيعــة وظيفته

22 تشــكيل لجنــة عامــة تتــولى إعــداد دليــل .
إجــراءات بهــدف ترجمــة مفهــوم الاســتقلال ترجمــة 
ســليمة، بحيــث يشــمل الدليــل كيفيــة وضــع أنظمــة 

ماليــة وإداريــة للمؤسســات العامــة التــي تتمتــع 
بالاســتقلال المــالي والإداري، وعلى أن تقوم المؤسســات 
العامــة التــي تتمتــع بالاســتقلال المــالي والإداري بوضع 
الأنظمــة الخاصــة بهــا، والتــي تتناســب مــع طبيعــة 
عملهــا ووظيفتهــا ومهامهــا، وأن تتــم المصادقــة عــى 
هــذه الأنظمــة بالإجــراءات القانونيــة ونشرهــا في 

ــدة الرســمية. الجري

33 ــة . ــات العام ــاء المؤسس ــع في إنش ــدم التوس ع
لتوحيــد  مناســبة  آليــة  وإيجــاد  الفاعلــة،  غــر 
المؤسســات التــي تقــوم بوظيفــة متشــابهة، أو حتــى 
إلغــاء المؤسســات التــي ليــس لهــا حضــور في الواقــع 
ــزام  ــن الالت ــد م ــت لا ب ــس الوق الفلســطيني. وفي نف
بالقانــون الأســاسي مــن حيــث إنشــاء المؤسســات 

ــوزراء. ــس ال ــا لمجل ــون، وتبعيته ــة بقان العام

44 تحديــد مفهــوم الاســتقلال المــالي والإداري .
ــص  ــي ن ــة الت ــات العام ــن المؤسس ــر م ــبة لكث بالنس
هــذه  تخضــع  بحيــث  اســتقلالها،  عــى  القانــون 
ــا  ــة الخاصــة به ــة والإداري المؤسســات للأنظمــة المالي
والصــادرة وفقــا للأصــول مــن ناحيــة، وتخضــع للرقابة 
والمســاءلة مــن قبــل الجهــات الرســمية ذات العلاقــة 
دون التدخــل بعملهــا مــن ناحيــة ثانيــة، وذلــك حتــى 
ــتقلال،  ــوم الاس ــتغلال مفه ــؤولوها باس ــوم مس لا يق
فتصبــح هــذه المؤسســات ممالــك بعيــدة عــن الرقابــة 
والمســاءلة، وبالتــالي تظهــر إمكانيــة حصــول فســاد في 

ــا. عمله

55 التأكيــد عــى أن الرقابــة والاســتقلال هــا .
ــم  ــث يت ــن، بحي ــر متناقض ــان غ ــان متكام مفهوم
تحصــن المؤسســات العامــة مــن التدخــل في عملهــا، 

ــاءلة. ــة والمس ــا للرقاب ــت خضوعه ــس الوق وفي نف

66 منْــح الاســتقلال المــالي والإداري لمؤسســات .
ــة  ــة المالي ــوان الرقاب ــة دي ــاءلة، وخاص ــة والمس الرقاب
والإداريــة الــذي مــا زال دون هــذا الاســتقلال، وذلــك 
لتحصــن هــذه المؤسســات مــن إمكانيــة التدخــل في 

عملهــا
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11 الســلطة . وهــو  التشريعــي:  المجلــس 

ــة، ومــن المفــرض أن يمــارس دوره  ــة المنتخب التشريعي

التشريعــي والرقــابي باســتقلالية كاملــة، وذلــك انطلاقــا 

ــون  ــتنادا إلى القان ــلطات، واس ــل الس ــدأ فص ــن مب م

ــن  ــة م ــس حصان ــاء المجل ــح أعض ــذي يمن ــاسي ال الأس

المســاءلة بســبب الآراء التــي يبدونهــا أو الوقائــع التــي 

يوردونهــا، أو لتصويتهــم عــى نحــو معــن )مــادة 53(. 

وللمجلــس التشريعــي مركــز مــالي مســتقل في الموازنــة 

ــة. ــلطة الوطني ــة للس العام

22 مجلــس القضــاء الأعــى: حيــث يمثــل الســلطة .

ــل  ــدأ فص ــتنادا إلى مب ــتقلة اس ــي مس ــة، وه القضائي

ــة  ــلطة القضائي ــون الس ــتنادا إلى قان ــلطات، واس الس

رقــم )1( لســنة 2002 الــذي ينــص عــى أن »الســلطة 

ــاء أو  ــل في القض ــر التدخ ــتقلة، ويحُظ ــة مس القضائي

في شــؤون العدالــة« )مــادة 1(، وينــص أيضــا عــى أن 

ــم  ــم في قضائه ــلطان عليه ــتقلون لا س ــاة مس »القض

لغــر القانــون« )مــادة 2(. وللســلطة القضائيــة موازنة 

خاصــة »تظهــر كفصــل مســتقل ضمــن الموازنــة العامة 

الســنوية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية« )مــادة 3(.

33 هيئــة مكافحــة الفســاد: وينظــم عملهــا قــرار .

بقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )7( لســنة 2010، الذي 

ينــص عــى أن الهيئــة »تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

ــة  ــا موازن ــص له ــالي، وتخص ــتقلال الإداري والم والاس

ــة«  ــلطة الوطني ــة للس ــة العام ــن الموازن ــة ضم خاص

)مــادة 3(. علــا أن هــذا القانــون هــو قانــون معــدل 

لقانــون الكســب غــر المــروع رقــم )1( لســنة 2005.

44 الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان: وقــد .

بتاريــخ  رئــاسي  مرســوم  قــرار/  بموجــب  نشــأت 

1993/9/30، وتــرك المرســوم للهيئــة مهمــة وضــع 

نظامهــا الأســاسي بمــا يضمــن اســتقلاليتها وفعاليتهــا، 

وفيــا بعــد نصــت المــادة )31( مــن القانــون الأســاسي 

عــى أن »تنشــأ بقانــون هيئــة مســتقلة لحقــوق 

ومهامهــا  تشــكيلها  القانــون  ويحــدد  الإنســان، 

واختصاصهــا، وتقــدم تقاريرهــا لــكل مــن رئيــس 

الســلطة الوطنيــة والمجلــس التشريعــي«. ومــع ذلك لم 

يصــدر قانــون الهيئــة حتــى اليــوم، ومــا زالــت تعمــل 

ــة  ــم أن الهيئ ــه. ورغ ــار إلي ــوم المش ــى المرس ــاء ع بن

ــة،  ــاعدات الخارجي ــن المس ــا م ــم تمويله ــى معظ تتلق

إلا أنهــا تتلقــى مســاهمة ماليــة مــن الموازنــة العامــة 

ــيا  ــك تماش ــام 2008، وذل ــذ الع ــة من ــلطة الوطني للس
ــام 20.1993 ــس لع ــادئ باري ــع مب م

55 ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة: وينظــم .

ــم  ــة رق ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــون دي ــه قان عمل

ــى  ــادة )2( ع ــص في الم ــذي ين ــنة 2004، ال )15( لس

أن »يكــون لــه موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة 

للســلطة الوطنيــة، ويتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

ــن  ــة«. لا يتضم ــة الكامل ــة القانوني ــتقلة والأهلي المس

ــا  ــوان مالي ــون نصــا صريحــا عــى اســتقلال الدي القان

وإداريــا، علــا أنــه مــن أوْلى المؤسســات العامــة 

ــالي  ــع بالاســتقلال الم ــي أن تتمت ــي ينبغ ــة الت والرقابي

والإداري، ليتمكــن مــن أداء دوره الرقــابي باســتقلالية 

ــرف. ــن أي ط ــل م ودون تدخ

www.ichr.psانظر الموقع الإلكتروني للهيئة 	20

الملحق: المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة



20

66 ســلطة النقــد: وينظــم عملهــا قانــون ســلطة .

ــى أن  ــص ع ــذي ين ــنة 1997، ال ــم )2( لس ــد رق النق

ــتقلة  ــة المس ــخصية الاعتباري ــا الش ــد »له ــلطة النق س

والأهليــة القانونيــة الكاملــة« )مــادة 2(. وعــن ماليــة 

ســلطة النقــد ينــص القانــون عــى أن »يكــون رأس مال 

ســلطة النقــد المــرح بــه خمســة عــر مليــون دولارا 

أمريكيــا، أو مــا يعادلهــا مــن العمــات المتداولــة، 

ــادة 8(. ــة« )م تدفعــه الســلطة الوطني

77 عملــه . وينظــم  العــام:  الموظفــن  ديــوان 

قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998، الــذي 

ــرة مســتقلة  ــادة )6( عــى أن »تنشــأ دائ ــص في الم ين

تســمى ديــوان الموظفــن العــام.... ويتــولى إدارتــه 

ــون  ــوزراء«. ورغــم أن القان ــس ال ــط بمجل ــس يرتب رئي

لا يمنــح الديــوان الشــخصية الاعتباريــة، إلا أن القانــون 

نفســه الــذي وصــف الديــوان بـــ دائــرة مســتقلة 

يعــرف الدائــرة بأنهــا »أيــة وزارة أو إدارة أو مؤسســة 

عامــة أو ســلطة أو أيــة جهــة أخــرى تكــون موازنتهــا 

ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

ــوان  ــون دي ــذا يك ــادة )1(. وبه ــا« )م ــة به أو ملحق

الموظفــن العــام مؤسســة عامــة لكنــه لا يتمتــع 

بالاســتقلال المــالي والإداري.

88 ــة لتشــجيع الاســتثمار: وينظــم . ــة العام الهيئ

عملهــا قانــون تشــجيع الاســتثمار رقــم )1( لســنة 

ــم )2( لســنة 2011،  ــون رق ــدل بقان ــذي ع 1998، وال

حيــث ينــص عــى أن هيئــة تشــجيع الاســتثمار »لهــا 

الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، وتتمتــع بالأهليــة 

القانونيــة الكاملــة« )مــادة 12(. لا ينــص القانــون 

ــة، إلا  ــالي والإداري للهيئ ــتقلال الم ــى الاس ــة ع صراح

ــص في المــادة )19( منــه عــى أن »تخصــص  أنــه ين

للهيئــة موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامة للســلطة 

الوطنيــة تكــون جميــع نفقــات الهيئــة مــن خلالهــا«.

99 وينظــم . والمقاييــس:  المواصفــات  مؤسســة 

 )6( رقــم  والمقاييــس  المواصفــات  قانــون  عملهــا 

لســنة 2000 الــذي ينــص عــى أن »تتمتــع المؤسســة 

ــتقلة،  ــة مس ــة مالي ــا ذم ــة وله ــخصية الاعتباري بالش

ويكــون لهــا موازنتهــا الخاصــة ضمــن الموازنــة العامــة 

ــص  ــادة 2(. لا ين ــة الفلســطينية« )م للســلطة الوطني

والإداري  المــالي  الاســتقلال  عــى  القانــون صراحــة 

للمؤسســة، بــل ينــص في المــادة )27( عــى أن »تعتــر 

ــة«. ــوالا عام ــة أم ــوال المؤسس أم

1010 ــق  ــة والمناط ــدن الصناعي ــة للم ــة العام الهيئ

المــدن  قانــون  عملهــا  وينظــم  الحــرة:  الصناعيــة 

ــنة 1998،  ــم )10( لس ــرة رق ــة الح ــق الصناعي والمناط

الــذي ينــص عــى أن »تكــون لهــا الشــخصية الاعتبارية 

المســتقلة وتتمتــع بالأهليــة القانونيــة« )مــادة 2(. 

وتتنــاول المــادة )15( مــن القانــون المــوارد الماليــة 

للهيئــة، وتذكــر مــن بينهــا »المبالــغ المخصصــة للهيئــة 

ــة«. ــلطة الوطني ــة للس ــة العام في الموازن

1111 الفلســطيني:  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز 

ــم )4(  ــة رق ــون الإحصــاءات العام ــه قان وينظــم عمل

لســنة 2000، الــذي ينــص في المــادة )2( عــى أن 

ويرتبــط  الاعتباريــة  بالشــخصية  »يتمتــع  الجهــاز 

ــون عــى الاســتقلال  ــوزراء«. لا ينــص القان بمجلــس ال

ــن  ــى أن م ــص ع ــه ين ــاز، إلا أن ــالي والإداري للجه الم

ــن  ــه م ــة ل ــوال المخصص ــاز »الأم ــرادات الجه ــن إي ب

الجهــاز  أمــوال  وأن   ،)6 )مــادة  العامــة«  الموازنــة 

تعتــر أمــوالا عامــة )مــادة 7(، وأن حســابات الجهــاز 

تخضــع للرقابــة والتدقيــق مــن قبــل الجهــات الرقابيــة 

المختصــة في فلســطين )مــادة 8(.
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1212 ــا  ــم عمله ــة: وينظ ــات المركزي ــة الانتخاب لجن

قانــون الانتخابــات العامــة رقــم )9( لســنة 2005، 

ــة  ــع لجن ــى أن »تتمت ــادة )22( ع ــص في الم ــذي ين ال

الانتخابــات بصفتهــا جهــازا دائمــا بشــخصية اعتباريــة 

واســتقلال إداري ومــالي، وتخصــص للجنــة الانتخابــات 

موازنــة تــرد كمركــز مــالي مســتقل في الموازنــة العامة«.

1313 ــاه  ــون المي ــا قان ــاه: وينظــم عمله ســلطة المي

رقــم )3( لســنة 2002، الــذي ينــص في المــادة )6( 

عــى أن ســلطة الميــاه »تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

ــلطة  ــة للس ــة العام ــن الموازن ــا ضم ــل موازنته وتدخ

الوطنيــة«، وأنهــا »تتبــع رئيــس الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية«. لا ينــص القانــون عــى الاســتقلال المــالي 

والإداري لســلطة الميــاه، إلا أنــه ينــص في المــادة )21( 

عــى أن مــن بــن المــوارد الماليــة لهــا »مــا يخصــص لهــا 

ــة«. ــة للســلطة الوطني ــة العام في الموازن

1414 ســلطة الأراضي: وينظــم عملهــا قــرار بقانــون 

رقــم )6( لســنة 2010، الــذي ينــص في المــادة )2( عــى 

أن »تتمتــع ســلطة الأراضي بالشــخصية الاعتباريــة 

ــع  ــا تتب ــة، وأنه ــة الكامل ــة القانوني ــتقلة والأهلي المس

الرئيــس. كــا ينــص في المــادة )3( عــى أن يكــون 

الموازنــة  ضمــن  خاصــة  موازنــة  الأراضي  لســلطة 

العامــة للســلطة الوطنيــة. لا ينــص القانــون عــى 

الاســتقلال المــالي والإداري لســلطة الأراضي، إلا أنــه 

ينــص في المــادة )12( عــى أن مــن بــن المــوارد الماليــة 

لهــا »المخصصــات المرصــودة لهــا في الموازنــة العامــة«.

1515 هيئــة التقاعــد: وينظــم عملهــا قانــون التقاعد 

ــادة  ــص في الم ــذي ين ــم )7( لســنة 2005، ال ــام رق الع

ــة  ــخصية الاعتباري ــة »بالش ــع الهيئ ــى أن تتمت )3( ع

القانونيــة«.  والأهليــة  والإداري  المــالي  والاســتقلال 

ــة العامــة  ــة خاصــة ضمــن الموازن ــة موازن ليــس للهيئ

للســلطة الوطنيــة، وفي المــادة )4( التــي تتنــاول الموارد 

الماليــة للهيئــة ليــس مــن بينهــا أي موازنــة حكوميــة، 

وإنمــا تقتــر عــى الاشــراكات التــي تقتطــع شــهريا 

ــة. مــن المســتفيدين واســتثمارات الهيئ

1616 اليتامــى:  أمــوال  وتنميــة  إدارة  مؤسســة 

وينظــم عملهــا قانــون مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال 

اليتامــى رقــم )14( لســنة 2005، والــذي تــم تعديلــه 

ــون رقــم )10( لســنة 2008، حيــث ينــص  بقــرار بقان

في المــادة )2( عــى أن »تتمتــع المؤسســة بالشــخصية 

ليــس  والإداري«.  المــالي  والاســتقلال  الاعتباريــة 

للمؤسســة موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة، وفي 

ــدوق المؤسســة  ــاول أمــوال صن ــي تتن المــادة )21( الت

لا يــرد مــن بينهــا أي موازنــة حكوميــة، وإنمــا تقتــر 

إيــرادات المؤسســة عــى أمــوال اليتامــى التــي تــودع 

في صنــدوق المؤسســة، واســتثماراتها، والهبــات والمنــح 

المقدمــة لهــا.

1717 وينظــم عملهــا  المــال:  هيئــة ســوق رأس 

قانــون هيئــة ســوق رأس المــال رقــم )13( لســنة 

2004، الــذي ينــص في المــادة )2( عــى أن تتمتــع 

الهيئــة »بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المــالي 

والإداري والأهليــة القانونيــة«. وتنــص المــادة )21( 

ــم  ــتقلة«. ورغ ــة مس ــة موازن ــون للهيئ ــى أن »يك ع

أن القانــون لا يخصــص موازنــة خاصــة للهيئــة ضمــن 

ــوارد  ــاول الم ــادة )22( تتن ــة، إلا أن الم ــة العام الموازن

الماليــة للهيئــة وتذكــر منهــا »المبالــغ التــي تخصصهــا 

ــز في  ــص أو أي عج ــة أي نق ــة لتغطي ــة للهيئ الحكوم

إلى  »تــؤول  أيضــا  وتضيــف  الإيــرادات«،  حســاب 

ــة  ــدى الهيئ ــة ل ــض نقدي ــة فوائ ــة أي ــة العام الخزين

ــا«. ــن حاجته ــدة ع زائ
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1818 الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون: وينظــم 

عملهــا المرســوم الرئــاسي رقــم )2( لســنة 2010 بشــأن 

الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون، والــذي ينــص في 

ــع  ــس وتتمت ــع الرئي ــة »تتب ــى أن الهيئ ــادة )2( ع الم

بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المــالي والإداري 

والأهليــة القانونيــة«. وحــول ماليــة الهيئــة تنــص 

المــادة )12( عــى أن مــن بــن المــوارد الماليــة للهيئــة 

ــة«. ــة العام ــا في الموازن ــادات المخصصــة له »الاعت

1919 ــم  ــا«: وينظ ــات »وف ــاء والمعلوم ــة الأنب وكال

 2011 لســنة   )6( رقــم  الرئــاسي  المرســوم  عملهــا 

والمعلومــات  الأنبــاء  وكالــة  تنظيــم عمــل  بشــأن 

الفلســطينية وفــا، والــذي ينــص في المــادة )2( عــى أن 

ــة والاســتقلال  ــع بالشــخصية الاعتباري ــة »تتمت الوكال

ــون  ــا »تك ــة«، وأنه ــة القانوني ــالي والإداري والأهلي الم

تابعــة للرئيــس باعتبارهــا إحــدى مؤسســات منظمــة 

ــة تنــص  ــة الوكال ــر الفلســطينية«. وحــول مالي التحري

المــادة )10( عــى أن مــن بــن المــوارد الماليــة للوكالــة 

»الاعتــادات المخصصــة لهــا في الموازنــة العامــة«. 

ــة  ــات منظم ــدى مؤسس ــي إح ــة ه ــم أن الوكال ورغ

ــة  ــع للرقاب ــا تخض ــادة )2(، وأنه ــب الم ــر حس التحري

ــارية في  ــة الس ــة والمالي ــة الإداري ــة الرقاب ــق أنظم وف

ــادة )11(،  ــب الم ــطينية حس ــر الفلس ــة التحري منظم

إلا أن المــادة نفســها )11( تنــص عــى أن »تدخــل 

ــة  ــاب الخزين ــة في حس ــة للوكال ــوارد المالي ــع الم جمي

ــة. ــلطة الوطني ــة الس ــة«، أي خزين العام

2020 ســلطة الطاقــة: وينظــم عملهــا قانــون ســلطة 

ــى  ــص ع ــذي ين ــنة 1995، ال ــم )12( لس ــة رق الطاق

أن ســلطة الطاقــة »تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

المســتقلة، وتكــون لهــا ميزانيتهــا الخاصــة، وتتبــع 

ــة حســب  ــة«. لســلطة الطاق ــس الســلطة الوطني رئي

المــادة )13( بعــض المــوارد الماليــة، منهــا »المبالــغ 

ــة«. ــة العام ــن الموازن ــا م ــة له المخصص

2121 الهيئــة المســتقلة لتنظيــم قطــاع الاتصــالات: 

وينظــم عملهــا قــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2009، 

الــذي ينــص عــى أن الهيئــة »يكــون لها موازنــة خاصة 

ــع  ــة، وتتمت ــلطة الوطني ــة للس ــة العام ــن الموازن ضم

بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة والأهليــة القانونيــة 

ــن  ــن ب ــر أن م ــادة )7( تذك ــم أن الم ــة«. ورغ الكامل

ــن  ــا م ــغ المخصصــة له ــة »المبال ــة للهيئ ــوارد المالي الم

الموازنــة العامــة«، إلا أن المــادة )8( تنــص عــى أن 

»تــؤول إلى الخزينــة العامــة أيــة فوائــض نقديــة لــدى 

الهيئــة زائــدة عــن حاجتهــا«.

2222 مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء: وينظــم 

ــأن  ــنة 2009 بش ــم )13( لس ــون رق ــرار بقان ــه ق عمل

ــم  ــادة رق ــص في الم ــذي ين ــاء العــام، ال ــون الكهرب قان

)5( عــى أن مجلــس قطــاع الكهربــاء ينشــأ بقــرار مــن 

مجلــس الــوزراء، وأنــه »يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

والاســتقلال المــالي والإداري. وتتضمــن المــوارد الماليــة 

للمجلــس حســب المــادة )10( »الأمــوال المقدمــة لــه 

مــن الموازنــة العامــة للســلطة«.

2323 العامــة  للماليــة  الفلســطيني  المعهــد 

ــم )12(  ــون رق ــرار بقان ــه ق ــب: وينظــم عمل والضرائ

لســنة 2011، الــذي ينــص في المــادة رقــم )3( عــى أن 

ــتقلال  ــة والاس ــخصية الاعتباري ــع بالش ــد »يتمت المعه

المــالي والإداري والأهليــة القانونيــة«. وتتضمــن الموارد 

ــاهمات  ــادة )15( »المس ــب الم ــد حس ــة للمعه المالي

ــلطة«. ــة للس ــة العام ــن الموازن ــة ضم المخصص

2424 الودائــع:  لضــان  الفلســطينية  المؤسســة 

وينظــم عملهــا قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013، 
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ــخصية  ــة بالش ــع المؤسس ــى أن »تتمت ــص ع ــذي ين ال

المــالي  والاســتقلال  القانونيــة  الاعتباريــة والأهليــة 

ــع  ــل نظــام الودائ والإداري«. لا تتضمــن مصــادر تموي

ــة  ــة مــن ضمــن الموازن ــادة )15( أي موازن حســب الم

ــة. العام

2525 ــم  ــة مؤسســات التعلي ــراض طلب ــدوق إق صن

ــنة  ــم )5( لس ــون رق ــرار بقان ــه ق ــم عمل ــالي: ينظ الع

»يتمتــع  الصنــدوق  أن  عــى  ينــص  الــذي   ،2013

والاســتقلال المــالي  العامــة  بالشــخصية الاعتباريــة 

والإداري«. تتضمــن المــوارد الماليــة للصنــدوق حســب 

لــه مــن مخصصــات في  المــادة )16( »مــا يرصــد 

الموازنــة العامــة«.

2626 دار الإفتــاء: وينظــم عملهــا قــرار بقانــون رقــم 

)7( لســنة 2012، الــذي ينــص في المــادة )2( عــى أن 

دار الإفتــاء »تتمتــع بالشــخصية الاعتبارية والاســتقلال 

الإداري والمــالي، ويخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن 

الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة«.

2727 ــم  ــة: وينظ ــات الأهلي ــؤون المنظ ــة ش هيئ

عملهــا المرســوم الرئــاسي رقــم )12( لســنة 2013، 

ــة  ــة عام ــي »مؤسس ــة ه ــى أن الهيئ ــص ع ــذي ين ال

تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة تتبــع رئيــس الدولــة«. 

ــة مخصــص  وتنــص المــادة )3( عــى أن »يكــون للهيئ

ــر أن  ــطين«. يذُك ــة فلس ــة لدول ــة العام ــن الموازن ضم

والإداري  المــالي  الاســتقلال  يلغــي  المرســوم  هــذا 

الــذي كان ممنوحــا للهيئــة بموجــب المرســوم الرئــاسي 

الســابق رقــم )11( لســنة 2012 بشــأن إنشــاء هيئــة 

ــة. ــات الأهلي ــؤون المنظ ش

2828 قــرار  الاســتقلال: وينظــم عملهــا  جامعــة 

جامعــة  بشــأن   2013 لســنة   )10( رقــم  بقانــون 

الاســتقلال، الــذي ينــص في المــادة )2( عــى أن الجامعة 

»تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة العامــة المســتقلة 

والأهليــة القانونيــة الكاملــة«. وتنــص المــادة )7( عــى 

أن »يكــون للجامعــة موازنتهــا الخاصــة كمركــز مــالي 

ــة«. وتتضمــن  ــة للدول ــة العام مســتقل ضمــن الموازن

المــادة )7( »مــا  الماليــة لجامعــة حســب  المــوارد 

ــة«. ــة للدول ــة العام ــن الموازن ــا م ــص له يخص

2929 عملهــا  وينظــم  عرفــات:  يــاسر  مؤسســة 

المرســوم الرئــاسي رقــم )9( لســنة 2008، الــذي ينــص 

ــات  ــاسر عرف ــة ي ــاء مؤسس ــى »إنش ــادة )1( ع في الم

كمؤسســة غــر ربحيــة تتمتــع بالاســتقلال المــالي 

والإداري ويكــون رئيســها الفخــري رئيــس اللجنــة 

رئيــس  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة 

ــادة )5(  ــص الم ــطينية«. وتن ــة الفلس ــلطة الوطني الس

عــى أن »تتكــون إيــرادات المؤسســة مــن المخصصــات 

الحكوميــة المعتمــدة للمؤسســة«.

3030 هــذه  نشــأت  عبــاس:  محمــود  مؤسســة 

تتمتعــان  عامتــن  مؤسســتين  بدمــج  المؤسســة 

بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المــالي والإداري، 

ــاعدة  ــاس لمس ــود عب ــس محم ــدوق الرئي ــا صن وه

ــوم  ــأ بمرس ــذي نش ــان ال ــطينيين في لبن ــة الفلس الطلب

رقــم )7( لســنة 2010، والهيئــة الخيريــة الفلســطينية 

للتكافــل الأسري التــي نشــأت بمرســوم رقــم )8( لســنة 

.2010

3131 قانــون  عملــه  وينظــم  النفقــة:  صنــدوق 

صنــدوق النفقــة رقــم )6( لســنة 2005، الــذي ينــص 

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــع رئي ــدوق »يتب ــى أن الصن ع

ويتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة ولــه موازنة مســتقلة«. 

لا يمنــح القانــون الاســتقلال المــالي والإداري لصنــدوق 

»المبالــغ  الماليــة  مــوارده  تتضمــن  وإنمــا  النفقــة، 
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ــادة10(. ــة« )الم ــة العام ــن الموازن ــه م ــة ل المخصص

3232 المجلــس الطبــي الفلســطيني: وينظــم عملــه 

قانــون المجلــس الطبــي الفلســطيني رقــم )1( لســنة 

ــس  ــى أن المجل ــادة )2( ع ــص في الم ــذي ين 2006، ال

الطبــي الفلســطيني هــو هيئــة طبيــة علمية مســتقلة، 

وأنــه »يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، ولــه ذمــة ماليــة 

مســتقلة«. تتضمــن المــوارد الماليــة للمجلــس حســب 

المــادة )23( »المبلــغ المخصــص لــه في الموازنــة العامة«.

3333 صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات: وينظــم 

عملــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )55( لســنة 2007 

ــات،  ــراض البلدي ــر وإق ــدوق تطوي ــل صن ــأن عم بش

لــه  »تكــون  أن  عــى   )3( المــادة  ينــص في  الــذي 

ــق السياســات  ــه وفي تطبي ــة في عمل الاســتقلالية التام

والأهــداف المحــددة«. وحــول ماليــة الصنــدوق تنــص 

المــادة )7( عــى أن مــن بــن المــوارد الماليــة للصنــدوق 

»الدعــم الســنوي المقــدم مــن الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية«، بينــا تنــص المــادة )6( عــى »تحويــل 

ــال  ــن خ ــدوق م ــة للصن ــاعدات الخارجي ــة المس كاف

ــد«. ــة الموح ــة العام ــاب الخزين حس

3434 صنــدوق درْء المخاطــر والتأمينات الاجتماعية: 

وينظــم عملــه قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2013، 

الــذي ينــص في المــادة )3( عــى أن الصنــدوق »يتمتــع 

بالشــخصية الاعتباريــة والأهليــة القانونيــة الكاملــة... 

ويكــون لــه ذمــة ماليــة مســتقلة«. ورغــم أن القانــون 

ــالي والإداري، إلا  ــتقلال الم ــى الاس ــة ع ــص صراح لا ين

ــدوق  ــه صن ــدوق بأن ــف الصن ــادة )2( يص ــه في الم أن

مســتقل. تشــمل مــوارد الصنــدوق التــي تتناولهــا 

مقطــوع  مبلــغ  الحكوميــة:  »المــوارد   )24( المــادة 

ــا  ــاء عــى دراســة يقدمه ــدرج ويحُــدد بن ــنوي يُ س

الصنــدوق لمجلــس الــوزراء قبــل إقــرار الموازنــة للســنة 

ــة«. ــة التالي المالي

3535 المجلــس الأعــى للمــرور: وينظــم عملــه قــرار 

ــم )8( لســنة 2009 بشــأن نظــام  ــوزراء رق ــس ال مجل

ــادة )2(  ــص في الم ــذي ين ــرور، ال ــس الأعــى للم المجل

عــى أن المجلــس »يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

ــه  ــون ل ــة، ويك ــة الكامل ــة القانوني ــتقلة والأهلي المس

ــه الخاصــة ضمــن  ــه موازنت ــة مســتقلة، ول ــة مالي ذم

ــل والمواصــات«.  ــر النق ــع وزي ــة، ويتب ــة العام الموازن

ورغــم أن المجلــس نشــأ بقــرار مجلــس الــوزراء ويتبــع 

وزيــر النقــل والمواصــات، إلا أن رئيســه التنفيــذي يتم 

تعيينــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة وتنســيب 

مجلــس الــوزراء وتنســيب الوزير،ويكــون مســؤولا 

أمــام مجلــس الإدارة )مــادة )16(. وحــول المــوارد 

الماليــة للمجلــس تنــص المــادة )18( عــى أن مــن 

ــة  ــة العام ــن الموازن ــه م ــة ل ــغ المخصص ــا »المبال بينه

ــلطة«. للس

3636 المجلــس الأعــى للطفولــة والأمومــة: وينظــم 

عملــه المرســوم الرئــاسي رقــم )2( لســنة 1999، والــذي 

ينــص في المــادة )2( عــى أن المجلــس »لــه الشــخصية 

ــذا  ــع ه ــلطة«. لا يتمت ــس الس ــع رئي ــة ويتب الاعتباري

ــق  ــا يتعل ــالي والإداري، وفي ــتقلال الم ــس بالاس المجل

بمــوارده الماليــة فإنهــا تشــمل »الأمــوال المخصصــة لــه 

مــن الســلطة« )مــادة 21(.

3737 الإدارة العامــة للمعابــر والحــدود: وينظــم 

عملهــا المرســوم الرئــاسي رقــم )16( لســنة 2006، 

الــذي ينــص في المــادة )1( عــى أنهــا »إدارة مســتقلة 

إداريــا وماليــا... وترتبــط بعلاقــة متينــة مــع المخابرات 

العامــة وغيرهــا مــن الأجهــزة الأمنيــة، وتتبــع مبــاشرة 
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ــن  ــطينية«. لا يتضم ــة الفلس ــلطة الوطني ــس الس لرئي

ــة، إلا أن  ــاسي نصــا حــول مواردهــا المالي المرســوم الرئ

ــدا مســتقلا  ــت بن ــة العامــة لعــام 2013 تضمن الموازن

ــغ 24.389.000  ــر والحــدود بل ــة العامــة للمعاب للهيئ

شــيكلا.

3838 الصيفيــة:  للمخيــات  الوطنيــة  اللجنــة 

وينظــم عملها المرســوم الرئــاسي رقم )5( لســنة 2010، 

ــة  ــع اللجن ــى أن تتمت ــادة )1( ع ــص في الم ــذي ين ال

ــة  ــة القانوني ــة المســتقلة والأهلي بالشــخصية الاعتباري

الوطنيــة رئيــس  الســلطة  الكاملــة وتتبــع رئيــس 

اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. 

ويديرهــا مجلــس إدارة يعينهــم جميعهــم رئيــس 

ــوارد الماليــة  ــادة 3(. ومــن الم ــلطة الوطنيــة )م الس

الموازنــة  في  لهــا  المرصــودة  »المخصصــات  للجنــة 

العامــة« )مــادة 11(.

3939 عملــه  وينظــم  الطبــي:  فلســطين  مجمــع 

المرســوم الرئــاسي رقــم )22( لســنة 2009 والــذي 

عُــدل بالمرســوم رقــم )13( لســنة 2011، حيــث ينــص 

ــخصية  ــس بالش ــع المجل ــى أن »يتمت ــادة )2( ع في الم

ــة«.  ــة الكامل ــة القانوني ــتقلة والأهلي ــة المس الاعتباري

ــه  ــذي يعــن ويحــدد راتب ــرأس المجمــع رئيــس تنفي ي

وعلاواتــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة )مــادة 

12(. ومــن بــن المــوارد الماليــة للمجمــع »المبالــغ 

المخصصــة لــه في الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة« 

ــادة 17(. )م

4040 العامــة  المؤسســات  مــن  العديــد  هنــاك 

ــن دون  ــاسي ولك ــوم رئ ــرار أو مرس ــأت بق ــي نش الت

ــي  ــل ســلطة الطــران المــدني، الت ــة. مث ــل كامل تفاصي

ــذي  ــم )99( لســنة 2003، ال ــاسي رق نشــأت بقــرار رئ

الســلطة  رئيــس  تتبــع  مســتقلة  ســلطة  اعتبرهــا 

الوطنيــة مبــاشرة )مــادة 1(. والصنــدوق الفلســطيني 

لتعويــض ضحايــا حــوادث الطــرق، الــذي ينظــم 

ــرار  ــص الق ــث ن ــنة 1995، حي ــم )95( لس ــرار رق بق

عــى أن الصنــدوق لــه شــخصية اعتباريــة )مــادة 1(، 

ومجلــس إدارة يعينــه رئيــس الســلطة الوطنيــة )مــادة 

ــة أي مخصصــات  2(، ولكــن ليــس مــن مــوارده المالي

حكوميــة )مــادة 10(. والاتحــاد العــام للصناعــات 

ــنة  ــم )2( لس ــون رق ــم بقان ــذي ينظ ــطينية، ال الفلس

ــع  ــون عــى أن الاتحــاد يتمت 2006، حيــث نــص القان

بالشــخصية الاعتباريــة والأهليــة القانونيــة )مــادة 

ــة أي مخصصــات  2(، ولكــن ليــس مــن مــوارده المالي

حكوميــة )مــادة 10(، إلا أنــه نــص عــى أن يتبــع 

الاتحــاد العــام في تنظيــم حســاباته وســجلاته أصــول 

ودار   .)11 )مــادة  العامــة  للمؤسســات  المحاســبة 

الفتــوى والبحــوث الإســامية، التــي تنظــم بقــرار رقــم 

)95( لســنة 2005 القــاضي بتبعيــة دار الفتــوى لرئيــس 

الســلطة الوطنيــة، وتمتعهــا بالشــخصية المســتقلة 

التــي  المســتقبل،  فلســطين  ومؤسســة   .)1 )مــادة 

تنظــم بقــرار رئــاسي رقــم )248( لســنة 2007، الــذي 

نــص عــى أن تتبــع المؤسســة رئيــس الســلطة الوطنيــة 

وتحتفــظ باســتقلالها المــالي والإداري. والمحافظــون، 

حيــث نــص المرســوم الرئــاسي رقــم )22( لســنة 2003 

عــى أن تكــون للمحافظــة شــخصية اعتبارية مســتقلة 

ولهــا ميزانيتهــا الخاصــة )مــادة 3(. والهيئــة الوطنيــة 

والإنمائيــة  الماليــة  والهيئــات  الصناديــق  لشــؤون 

العربيــة والإســامية، التــي تنظــم بقــرار مجلــس 

الــوزراء رقــم )183( لســنة 2005، حيــث ينــص القــرار 

عــى أن الهيئــة تكــون تابعــة لمجلــس الــوزراء، وذات 

ــالي وإداري  ــتقلال م ــع باس ــة، وتتمت ــخصية اعتباري ش

ــة  ــر المالي ــس إدارة برئاســة وزي ــا مجل ــادة 1(، وله )م

ــادة 3(. ــن )م ــة وزراء آخري ــة خمس وعضوي
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11 ــة . ــات العام ــة المؤسس ــطناوي، نظري ــي ش ع

دار  الهاشــمية،  الأردنيــة  المملكــة  في  وتطبيقاتهــا 

الفكــر للنــر والتوزيــع، عــان، 1990.

22 الكتــاب . الإداري،  القانــون  كنعــان،  نــواف 

الأول، ط 4، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، عــان، 

.2010

33 معــن إدعيــس، المؤسســات العامــة والســلطة .

التنفيذيــة الفلســطينية: الإشــكاليات والحلــول، الهيئة 

المســتقلة لحقــوق الإنســان، رام اللــه 2003.

44 ــول . ــر ح ــرون، تقري ــة وآخ ــو دي ــد أب د. أحم

ســلطة الميــاه، ائتــاف أمــان، رام اللــه، 2008.

55 بــال البرغــوثي، الإدارة العامــة لمؤسســات .

الدولــة غــر الوزاريــة في فلســطين، ائتــاف أمــان، رام 

ــه، 2007. الل

66 القانون الأساسي الفلسطيني..

77 المؤسســات . لأحــكام  المنظمــة  التشريعــات 

الفلســطينية. العامــة 

88 العامــة . للمؤسســات  الإلكترونيــة  المواقــع 

. لفلســطينية ا

99 المقابلات:.

 – جفــال جفــال، المستشــار القانــوني في ديــوان الرقابــة 

ــة والإدارية. المالي

 – ولاء عبــد اللــه، الإدارة العامــة للشــؤون القانونيــة 

في هيئــة مكافحــة الفســاد.

رئيــس جهــاز  مســاعد  العزيــز،  عبــد  عفيــف   –  

المســاندة. للخدمــات  الإحصــاء 

 – أيمــن ظاهــر، مديــر عــام الشــؤون الماليــة والإداريــة 

في وكالــة الأنبــاء والمعلومــات »وفــا«.

 – ريــم كــرزون، مديــر عــام الشــؤون الماليــة في ســلطة 
الطاقة.

المراجع
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الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان- قد بذل كل جهد ممكن للتحقق من دقة المعلومات 

الواردة في هذا التقرير. ويفترض ان المعلومات الواردة في التقرير هي صحيحة - كانون أول 2013 

- ومع ذلك ، لا �كن للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان- والشفافية الدولية ان تتحمل 

مسؤولية النتائج المترتبة على استخدامها لأغراض أخرى أو في سياقات أخرى.

منظمة الشفافية الدولية، هي منظمة مجتمع مد¯ دولية رائدة في مجال مكافحة الفساد، وتعمل 

بالشراكة مع أك¸ من 90 فرع لها في جميع أنحاء العاµ، بالاضافة الى مقرها(الامانة الدولية) في 

برل¾. ويهدف عملها الى رفع الوعي حول آثار الفساد المدمرة على المجتمعات، من خلال تطوير 

القطاعات  بالتعاون والشراكة مع  الفساد، وذلك  للتصدي لأفعال  فعالة  تدابÁ واجراءات  وتنفيذ 

الحكومية، والتجارية، والأهلية على المستوى العالمي.

تم انتاج هذا التقرير بتمويل من الاتحاد الإوروÃ. محتويات هذا التقرير هي مسؤولية الإئتلاف 

من أجل النزاهة  والمساءلة- أمان، ولا �كن في حال من الأحوال أن تفهم بأنها تعكس وجهات نظر 

.Ãالإتحاد الإورو

www.transparency.org
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